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شكر و تقدیر

من أتاناو الظاهر و الباطن الله سبحانه و تعالى الذي الأخیرو الأولالشكر 

.نكن نعلم و منحنا الصبر و العقل لانجاز هذا العملالعلم ما لم 

المشرف إلىاعترافا بالود و حفظا للجمیل و تقدیرا للامتنان، نتقدم بخالص الشكر 

على كل ما بذله من جهد و متابعة و تفاني طیلة فترته "غلیس بوزیدأ"الدكتورالفاضل

التعامل و التحاور أجادفقد كان على قدر عال من المسؤولیة  الملقاة على عاتقه،الإشرافیة

هذا إثراءعلى إیجابابالعطاء المتجدد الذي انعكس حافلة الإشرافیةراق فكانت فترته بأسلوب

.البحث

لذلك نكرر شكرنا و عظیم تقدیرنا و امتنانا على كل ما بذله من رقي لهذا البحث لذا 

.یجازیه عنا خیر جزاء أنندعو المولى عز و جل 

لجنة المناقشة، على تفضلهم لمناقشة إلى أساتذةكما نتوجه بجزیل الشكر و العرفان 

.المذكرة، و كل أساتذة كلیة الحقوق و موظفیها

.وقبل و بعد فالشكر الله والله الحمد في الأولى و الأخیر

بلعید و باشا



إهداء

إلى روح أمي الغالیة التي فارقتني و أوجعني رحیلها و مزق قلبي فراقها   

"أدعو االله أن یجعل قبرك روح و ریحان و یفتح لكي أبواب الجنة "

إلى والدي الكریم الذي منحني المساندة و التربیة الحسنة و الذي تعب من أجل 

إیصالي إلى ما وصلت إلیه

إلى زوجة أبي التي لم تبخل علیا من فضلها

"مراد"إلى أخواتي "علي" خیر جزاءجزاهم االله و أولاده "ایدیر"

إلى أختي و عائلتها الصغیرة أصانهم االله من كل شر

إلى شریكة فرحي و حزني طوال هذه السنة الصعبة رفیقتي كنزة أطلب االله أن 

یحفظها من كل شر

"نورة"إلى زمیلتي في إعداد هذه المذكرة

إلى كل صدیقاتي و كل من أحبه قلبي و لم تسع له صفحتي  

الشكر و التقدیرلكم جمیعا 

باشا لویزة



إهداء

من قال فیهما المولى عز إلىالصلاح أسرارالنجاح و أسبابإلىاهدي ثمار جهدي 

".و قل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیراالرحمةلهما جناح الذل من وأخفض"وجل 

.االله في عمرهما أطالالوالدین الكریمین إلى

یسكنها أن یجعل قبرها من ریاض الجنة و االله أدعو"رحمة االله علیها،روح جدتي إلى

".فسیح جنانه

.حفظهم االله و صانهم من كل شر"عاشور"و "محند"و"محمد"إخوتيإلى

.حفظها االله"إیمان"أختيابنة إلىو "شفیعة"و"نسیمة"و"نصیرة "أخواتيإلى

، أدعو االله أن "سلیم"زمیلي الذي رافقني و ساندني طوال انجاز هذه المذكرة إلى

.یجازیه   خیر جزاء

"لویزة"إلى صدیقتي  و زمیلتي  في  إعداد هذه  المذكرة 

.إلى كل من له فضل علي علمني أو تعلمت منه أو أرشدني أو دلني

.إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهد المقل هذا

نورةبلعید
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یخضع التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة لنموذج قانوني نظمه المشرع في قواعد 

خاصة مجتمعة في نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و كذا قانون الإجراءات 

، بحیث تتعدد مصادر القاعدة القانونیة الإجرائیة الإداریة التي تتمیز بخصوصیات منها (1)الجبائیة

، أما بالنسبة للنظام القانوني الجزائري فنجد أن إجراءات التقاضي (2)تقنینها في تقنین واحدعدم 

من قانون و ما یلیها  838فة عامة بموجب المواد أمام القاضي الإداري حددها المشرع بص

.(4)من قانون الإجراءات الجبائیة85بصفة خاصة بموجب المادة و (3)الإجراءات المدنیة و الإداریة 

تعریف المنازعة الضریبیة بأنها مجموعة من الخلافات القائمة بین المكلفین بالضریبة و بین یمكن 

حد الأركان المالیة التي تساهم في تغطیة الأعباء العامة للدولة و وهي من أ(5)الإدارة الضریبة

مصدر أساسي في الإیرادات إذ تعتبر اقتطاع مالي إجباري من الذمة المالیة تمویل خزینتها فهي

عن طریق تحویل نهائي للملكیة بدون مقابل حسب قدراتهم الضریبیة، و تتمللمكلفین بالضریبة

بغرض تحقیق الأهداف المسطرة من قبل السلطة العامة و تعتبر الإدارة الضریبة ذات صلاحیات 

فرعادة الماجستیر في القانون،مذكرة لنیل شه، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري،غلیس بوزیدأ)1(

جامعة عبد الرحمان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، للأعمال ،التخصص القانون العام القانون العام،

.71ص ، 2011_2010،بجایة،

د ، لوني یوسف، المنازعة الضریبیة في النظام القانوني و القضائي الإداري الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ار فیلالي مو (2)

.الصفحة الأولى،2007-2004الدفعة الخامس عشر ،المدرسة العلیا للقضاء ،

،،21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج ر ،عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في ،08/09قانون رقم (3)

.23/04/2008صادر في 

الصادر بموجب 2002من قانون المالیة لسنة 40استحدث المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة (4)

صادر بتاریخ ،79عدد ر ،ج2002یتضمن قانون المالیة لسنة ،22/12/2001مؤرخ في ،01/21ن رقم القانو 

23/12/2001.

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیة،كویسي لحسن،(5)

.الصفحة الأولى،2013_2012ورقلة،قاصدي مرباح،جامعة كلیة الحقوق،تخصص القانون العام للأعمال،
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.(6)و امتیازات السلطة العامة فهي التي تقوم بتقدیر الضریبة الواقعة على عاتق المكلف بالضریبة 

المنازعات "فالمنازعة الضریبیة هي منازعة إداریة یختص القضاء الإداري بالفصل فیها اذ تعتبر من

لعامة و ما دارة مستعینة بأسالیب السلطة االناشئة عن الأنشطة ذات الطبیعة الإداریة التي تأتیها الإ

.(7)"ر مألوفةتتضمنه من امتیازات غی

مرحلة إداریة و مرحلة قضائیة التي تتجسد في مجموعة :تمر المنازعة الضریبیة بمرحلتین

الإجرائي و و المواعید التي یتم وفقها العملمن الأعمال الإجرائیة المختلفة من ضمنها الأشكال 

ي تترتب عن مخالفتها جزاءات قررها المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و هي الت

عدم الاختصاص ،البطلان ،عدم القبول ،السقوط ،و یمكن تعریف هذه الجزاءات الإجرائیة جزاء 

ى بأنها الآثار التي یرتبها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و قانون الإجراءات الجبائیة عل

لف النموذج القانوني لعمل من الأعمال الإجرائیة التي یتطلبها السیر في الخصم الذي خا

.(8)الدعوى

عطوي عبد الحكیم،  منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون (6)

.6،ص 2010العام،تخصص تحولات الدولة ،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
_ BELTRAM Pierre ,La Fiscalité en France, Collection fondamentale, 1ére édition, Hachette,1995 ,P12 .

سعیداني حمیدة، صالحي یسمینة، الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،فرع _

بد الرحمان القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ع:قانون الأعمال، تخصص

الصفحة الأولى،2015میرة،بجایة،

، من "هل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري"بودریوة عبد الكریم ،(7)

29-28أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنیة الجدید،كلیة الحقوق ،جامعة جیلا لي الیابس،سیدي بلعباس،

.،غیر نشور2009افریل
_GROSCLOUD jacques, MARCHESSOU Philippe, procédures fiscales, 4eme éd, Dalloz, paris, 2007, p231.

.8،ص2009دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة ،د ط،الأنصاري حسن النیداني ،القاضي و الجزاء الإجرائي ،(8)
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یتخذ إجراء التحقیق في المنازعة الضریبیة بمراعاة مجموعة من المقتضیات الشكلیة و الشروط 

حیال ذلك الدفع بعدم الصحة فینتج عن مخالفة إحدى هذه الشروط و المقتضیات (9)الموضوعیة

سواء من طرف الخصوم في الدعوى أو من تلقاء القاضي نفسه و یسمى هذا الدفع بالبطلان الذي 

.(10)یحول دون ترتیب الأثر القانوني للعمل الإجرائي المتخذ للبحث عن الدلیل أثناء سیر الدعوى 

قرر لحمایة تدابیر هكذا فالبطلان المقصود في تحقیق المنازعة الضریبیة هو الجزاء الذي یت

، (11)التحقیق التي لو ظلت قائمة بعیبها لما تمكن القاضي المقرر من كشف الحقیقة القضائیة 

فجزاء البطلان نظمه المشرع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في مواجهة الخصم المسؤول عن 

هذه المخالفة الإجرائیة فالدافع الأساسي للمكلف بالضریبیة و الإدارة الضریبیة للجوء إلى القضاء 

ة في الشكل إلا بتجنب المغالاهو الحصول على الحمایة القانونیة الموضوعیة و هذا لا یتحقق

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة انه یمكن القیام بعملیات التحقیق 97وفقا ما تقتضیه المادة 

من جدید و تصحیحها إذا أمكن تصحیح العیب الذي یشوبها،فتغلیب الشكل على الموضوع یؤدي 

تعتبر هذه الأخیرة إلى إهدار الحقوق الموضوعیة و هذا خلافا للهدف المرصود من الإجراءات إذ 

هذا فالمشرع یخول ، (12)وسیلة لحمایة الحقوق الموضوعیة و لا یجب أن تكون سببا في هدرها

یؤخذ بقدر محدود لا یتوسع فیه حتى أنأطراف المنازعة و القاضي المقرر تفادي جزاء البطلان و 

العبرة بالمضمون لا یغلب الشكل على الموضوع و لا یضیق منه فیهدر الشكل المطلوب بدعوى 

یق الوقایة من أثار جزاء البطلان، ،لذلك من الاوفق أن یحدث التوازن بین الاعتبارین بهدف تحق

.77، ص2009العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر،  (9)

.71غلیس بوزید ،التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري ،المرجع السابق،ص أ(10)
-GROSCLOUD jacques, MARCHESSOU philippe,op,cit,pp243-245.

.72غلیس بوزید ،التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري،المرجع السابق،صأ(11)

ائي في قانون المرافعات فكرة الجزاء الإجر :ت الإجرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءا،نبیل إسماعیل عمر(12)

دار الجامعة الجدیدة للنشر ، فعالیة الجزاءات الإجرائیة ،وسائل علاج عدم، سباب عدم فعالیة الجزاء الإجرائيأ، و غایته 

.182ص،2006الإسكندریة ،
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عند الإداريالقضاء أمامتوسیع حالات الحكم بالبطلان إلىفي حمایة الشكل یؤدي الإفراطلان 

من جهة و جراءاتالإالتحقیق في المنازعة الضریبیة، مما یترتب عن ذلك هدر إجراءاتسیر 

مرحلة تقریر الحمایة إلىعلى النحو الذي یتوصل به القضاء الإجراءاتوظیفة إتمامالحیلولة دون 

الحقوق الموضوعیة من جهة هدر و ضیاعإلىللحقوق الموضوعیة المتنازع فیها، مما یمتد ذلك 

.أخرى

و الإداریة أسالیب الوقایة من وجد المشرع الجزائري في نصوص قانون الإجراءات المدنیة ألذلك 

:حولالأمر الذي  یثیر التساؤل جزاء البطلان لتفادي و تلافي هذه الآثار،ثارآ

بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة لفرض ثارآمدى فعالیة أسالیب الوقایة من 

التوازن بین اعتبارات حمایة شكل الخصومة و عدم إهدار الحق الموضوع؟

التحقیق في إجراءاتالبحث تعالج مدى التوازن في حمایة إشكالیةوترتیبا على ذلك فان 

الوقایة أسالیبالمنازعة الضریبیة من الهدر و عدم ضیاع الحقوق الموضوعیة و ذلك عن طریق 

.السلبیة التي یرتبها جزاء البطلان الآثارمن 

على منهج تحلیلي نقدي یناسب موقف المشرع هذا و نعتمد في دراسة هذه الإشكالیة المطروحة 

في تنظیم جزاء البطلان في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من خلال الاعتبارات التشریعیة 

ثم یلیها )الفصل الأول(للوقایة من أثار جزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة

).الفصل الاول(أثار جزاء البطلانع للوقایة منبیان مختلف الأسالیب التي كرسها المشر 

الاعتبارات التشریعیة للوقایة من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة :الفصل الأول_

.الضریبیة

.ات التحقیق في المنازعة الضریبیةأسالیب الوقایة من أثار بطلان إجراء:الفصل الثاني_



الفصل الأول

ثارعتبارات التشریعیة للوقایة من آالا

بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة 

الضریبیة
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إن المشرع له صلاحیة التشریع في تقریر حالات البطلان عند سیر تدابیر التحقیق القضائي 

في المنازعة الإداریة عامة و المنازعة الضریبیة خاصة كما في المنازعات المطروحة أمام القضاء 

یم العادي لأن هذه الصلاحیة تنبثق من الاختصاص الذي یعود إلى السلطة التشریعیة في تصم

.(13)الهیكل العام لسیر إجراءات الخصومة 

و مایلیها من قانون الإجراءات 60لقد نظم المشرع الجزائري جزاء البطلان في نص المادة 

.(14)من نفس القانون95المدنیة و الإداریة و المادة

من الدستور الجزائري على أن البرلمان یشرع في المیادین التي یخصصها له الدستور و كذلك 140نصت المادة (13)

.في القواعد العامة للإجراءات المدنیة و الإداریة و طرق التنفیذ

المنشور بموجب المرسوم الرئاسي ،28/11/1996في استفتاء المصادق علیه ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیةدستور _

معدل و متتم بالقانون ،28/12/1996،صادر بتاریخ 76ج ر عدد ،07/12/1996المؤرخ في 96/438رقم 

المؤرخ في 08/19و بالقانون رقم14/04/2002صادر بتاریخ ،25ج ر عدد،10/04/2002المؤرخ في،02/03رقم

ج ر ،06/03/2016المؤرخ في 16/01و بالقانون رقم ،16/11/2008صادربتاریخ،63ج ر عدد،15/11/2008

.07/03/2016صادر بتاریخ ،14عدد

لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام بها،و لا یعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به :60تنص المادة (14)

.وب بالبطلان دون إثارتهدفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المش

و لا یعتد بهذا الدفع إذا قدم یمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام بها،:تنص على انه61المادة_

.من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته

بشرط عدم بقاء أي منح آجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان،یجوز للقاضي أن ی:تنص على انه62المادة_

.ضرر قائم بعد التصحیح

.یسري اثر هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان_

لا یقضي ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحیح،إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء :تنص على ما یلي66المادة _

.أثناء سیر الخصومةلاحق

یخضع بطلان إجراءات التنفیذ المتعلقة بتدابیر التحقیق للقواعد المقررة لبطلان الأعمال :تنص على مایلي95المادة_

.الإجرائیة
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الإجراءات قید المشرع تطبیق جزاء البطلان بهدف التقلیل من حالات إعماله لتفادي هدر

"لا بطلان بغیر نص"ضیاع الحقوق الموضوعیة و لقد قید جزاء البطلان بعدة قواعد منها قاعدة و 

و قاعدة "إثارة الدفع بالبطلان قبل الكلام في الموضوع"و قاعدة "لا بطلان بغیر ضرر"و قاعدة 

ة أن جزاء البطلان الغایو یبة حتى لا یحكم القاضي بالبطلان تجدید أو تصحیح الإجراءات المع

یؤدي إلى هدر الإجراءات المتخذة بشكل صحیح دون تحقیق الفائدة منها و خاصة في حالات 

، و قد ینتج عن تقریر جزاء البطلان على الإجراء المعیب آثار سلبیة لا (15)امتداد أثر البطلان 

ت سابقة لإجراء تنصب علیه فقط بل یمكن أن یمتد هذه الآثار إلى إجراءات لاحقة أو إجراءا

، فقد أخذ المشرع في اعتبارات تنظیم نظریة البطلان في قانون الإجراءات المدنیة التحقیق المعیب

یغلب الشكل على الموضوع و الإداریة ضرورة تجنب الآثار السلبیة لجزاء البطلان حتى لا

قوق الموضوعیة من بالتالي حمایة الإجراءات من الهدر و امتداد الحمایة إلى الحفاظ على الحو 

.(16)الضیاع 

)المبحث الأول(منازعة الضریبیةعلیه نتطرق إلى الحمایة من هدر إجراءات التحقیق في الو 

).المبحث الثاني(كذلك إلى الحمایة من ضیاع الحقوق الموضوعیةو 

مساهمة تحلیلیة و تطبیقیة في بنا فكرة الجزاء الإجرائي ،ي قانون المرافعاتالجزاء الإجرائي فأیمن احمد رمضان، (15)

كلیة ،علومنیل درجة الدكتوراه في الرسالة مقدمة للیات إعمالها و كیفیة الوقایة منها ووسائل علاجها و الحد من أثارها،و آ

.200ص ، 2003،امعة الإسكندریةج

علوم، نیل شهادة الدكتوراه في الرسالة مقدمة لغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري،أ(16)

.123ص ، 2016_2015تیزي وزو،جامعة مولود معمري،،قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة:تخصص
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المبحث الأول

الضریبیةالأهداف الإجرائیة للوقایة من بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة 

الإداریة و قد لان في قانون الإجراءات المدنیة ونص المشرع الجزائري على جزاء البط

ربط تقریر جزاء البطلان بقواعد و أسس من أجل حمایة إجراءات سیر الخصومة الهادفة إلى 

ء فیطبق جزاضیاع الحق الموضوعي، حمایة الحقوق الموضوعیة لان هدر الإجراءات یؤدي إلى

البطلان على كل مخالفة أو عیب یشوب أحد الإجراءات أثناء سیر الخصومة یؤدي إلى زوال 

.(17)الخصومة

بیة إلا بحیث أنه لا یحكم القاضي ببطلان أي إجراء من إجراءات التحقیق في المنازعة الضری

هذا مانظمه أو ثبت أن هناك ضرر یستدعي توقیع جزاء البطلان و إذا نص القانون على ذلك، 

كما السالفة الذكر،والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 60المشرع الجزائري في نص المادة 

التضییق من حالاته عن طریق اتخاذ سیاسة التقلیل من أعمال جزاء البطلان حرص المشرع على

الإجراء و منح فرصة للخصوم من أجل تصحیح ن، إجرائیة من أجل تجنب توقیع جزاء البطلا

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالفة الذكر97و 62,66المشوب بالعیب وفقا للمواد 

إجراءات التحقیق في المنازعة هدر الإجراءات لجزاء البطلان علىو علیه سوف نتطرق إلى آثار

).المطلب الثاني(وتجنب الآثار الهدر الإجرائي )المطلب الأول(الضریبة 

.202ص ،سابقمرجعالجزاء الإجرائي في قانون المرافعات،،یمن احمد رمضانأ(17)
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مطلب الأولال

أثار هدر الإجراءات لجزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة

یعتبر العمل الإجرائي المتخذ في مرحلة التحقیق القضائي الإداري عنصر من عناصر 

خصومة واحدة و یخضع معها لنظام یجعلها مترابطة ترابطا قانونیا و منطقیا لهدف تحقیق غایة 

،   ففي كثیر من الحالات أین یلحق أثر بطلان تدابیر (18)هر في حمایة الحقوق الموضوعیة تظ

ل الإجرائي المعیب التحقیق القضائي بإجراءات أخرى و یرتدد أثر البطلان إلى إجراءات سابقة للعم

اللاحقة للإجراء المعیب باطلة ا البطلان بعض الإجراءاتو أیضا یجعل هذ،ولو تمت صحیحة

،  كما تفاعل القضاء (19)ا كانت مبنیة علیة و كان الإجراء السابق جزء من الإجراء اللاحق ذإ

الإداري مع القواعد و الأسس التي نظم علیها المشرع الجزائري جزاء البطلان و ذلك  لتحقیق غایة 

.(20)هدا الجزاء دون تجاوزها و التقلیل من حالات تقریره

فسنتناول من خلال هدا المطلب الآثار السلبیة المترتبة عن إعمال جزاء البطلان على 

).الفرع الثاني(و دور القضاء الإداري للوقایة من الهدر الإجرائي،)الفرع الأول (إجراءات التحقیق 

.152، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص غلیس بوزیدأ(18)

.152أیمن احمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص (19)

.102اغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري ،  ص (20)
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الفرع الأول

التحقیق في المنازعة الضریبةالآثار السلبیة المترتبة عن إعمال جزاء البطلان على إجراءات 

ینجر عن تطبیق جزاء البطلان على إجراءات التحقیق القضائي في المنازعة الضریبة 

هدر الإجراءات المتخذة خلال التحقیق و هدر هده الإجراءات قد تمتد إلى بعض الإجراءات 

القضاء دورا في حمایة و علیه یمارسالمرتبطة لها مما یؤدي إلى ضیاع الحقوق الموضوعیة ،

لك من خلال التضییق من حالات الحكم بالبطلان في عمال جزاء البطلان و ذالهدر الإجرائي بإ

، وآثار (22)منها أثار إیجابیةن إعمال جزاء البطلان عدة آثار ،  فیترتب ع(21)بعض المواضیع 

السلبیة ما یلحق بالأعمال سلبیة والتي تكون محور دراستنا في هدا الفرع ،و من بین هذه الآثار

،وامتداد أثر جزاء البطلان على الإجراءات اللاحقة في المنازعة )أولا(الإجرائیة السابقة 

).ثانیا(الضریبة

الآثار السلبیة لبطلان العمل الإجرائي على الأعمال السابقة:أولا

ال إجرائیة أخرى سابقة وإنما یؤدي إلى إبطال أعمعمل الإجرائي لا ینصب علیه تعیب ال

علیه فإذا كان العمل الإجرائي المعیب هو أول عمل تتم به إجراءات التحقیق في المنازعة 

و هذا یرجع لعدم وجود أي ،المعیب لا یؤثر على أي عمل سابقالضریبیة فهنا بطلان الإجراء

خرى صحیحة و سلیمة ا تم إبطال العمل الإجرائي الذي سبقته أعمال إجرائیة أ، إذ(23)عمل سابق

حیث نجد أن المشرع الجزائري لم یعالج في قانون ،علیه تعددت المواقف في هذا الشأنو 

.202أیمن احمد رمضان، مرجع سابق، ص (21)

ضروري لتفعیل القاعدة الإجرائیة ، حیث إعمال جزاء البطلان یكون من بین الآثار الایجابیة لجزاء البطلان نجد انه (22)

بسبب مخالفة النموذج القانوني الواجب إعماله خلال سیر إجراءات التحقیق ،و بالتالي فإعمال الجزاء على هذه المخالفة 

.یستوجب الحرص على التطبیق السلیم لهذه الإجراءات

.98ص ، مرجع سابق،تالجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعا، عدم  فعالیة مرنبیل إسماعیل ع(23)
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الإجراءات المدنیة و الإداریة الأثر الذي یترتب عن بطلان العمل الإجرائي على الأعمال الإجرائیة 

من قانون 24ة ه الفكرة و ذلك في نص الماد، بینما المشرع المصري تناول هذ(24)الأخرى

و لا یترتب على بطلان :".........المرافعات المدنیة و التجاریة المصري الفقرة الثالثة على أنه 

كما یرى فریق من الفقه في فرنسا و ایطالیا بأن ......."الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیه

السابق مادام هدا الأخیر تم بطلان العمل الإجرائي التالي لا یؤثر على بطلان العمل الإجرائي

صحیحا ،و حسب هدا الموقف فإن الحكم ببطلان الإجراء  المعیب لا یمتد إلى بطلان إجراء من 

، و من جهة (25)إجراءات التحقیق السابقة مادامت اتخذت مستقلة عن العمل الإجرائي المعیب

یمكن أن یمتد أثر بطلان الإجراء المعیب إلى الإجراءات السابقة علیه إذا كان أخرى نجد أنه

،(26)هناك ارتباط بینها و بین الإجراء المعیب 

الآثار السلبیة لبطلان العمل الإجرائي على الأعمال اللاحقة :ثانیا

(27)كانت مبنیة علیه القاعدة أن بطلان العمل الإجرائي لا یؤثر في الأعمال اللاحقة إلا إدا

ففكرة امتداد أثر بطلان العمل الإجرائي السابق إلى بطلان العمل الإجرائي اللاحق یشترط أن 

و یجب أن یكون بینهما ارتباط قانوني ،لسابق المعیب أساس للإجراء اللاحقةیكون الإجراء ا

تیزرارین زهرة ، خوالدي نوال، البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة تخرج لنیل (24)

معة عبد الرحمان القانون الخاص الشامل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جا:شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص 

.60، ص 2016میرة، بجایة، 

رسالة دراسة مقارنة ، مصطفى محمود كامل الشر بیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري،(25)

382ص ،2003الإسكندریة،جامعة أسیوط،كلیة الحقوق،للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق،

جزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بین النظریة و التطبیق، دار الجامعة، الجدیدة، أمین مصطفى محمد، علم ال(26)

.307، ص 2008الإسكندریة، 

تیزرارین زهرة ، خوالدي نوال،البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق، ص (27)

61.
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جراء اللاحق و لولاه لما ، بمعنى أن یكون الإجراء الباطل هو المنشئ أو السبب للإ(28)ومنطقي 

و أیضا یمتد أثر بطلان الإجراء المعیب إلى الإجراءات التالیة عندما ،(29)وقع الإجراء اللاحق 

.(30)تكون هذه الأخیرة نتیجة حتمیة للإجراء المعیب

لنتوسع في فكرة الارتباط القانوني الذي یعتبر سببا في امتداد اثر جزاء بطلان إجراءات 

إذ یترتب بطلان قرار المحكمة التحقیق في المنازعة الضریبیة على الإجراءات اللاحقة لها،

الإداریة التي اعتمدت في حكمها تقریر الخبرة المنجزة من طرف خبیر استلم تسبیقات عن أتعابه 

على أساس أن تلك الخبرة تعتبر باطلة قانونا وفقا لما ورد في نص المادةمباشرة من الخصوم،

و في هده الحالة امتداد أثر البطلان بین إجراء من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،140/2

86تقتضي المادة (31)الخبرة و قرار المحكمة یرجع سببه إلى وجود ارتباط قانوني بینهما 

لخبرة كشفا عن على أنه یقدم الخبراء بعد انتهاء عملیة امن قانون الإجراءات الجبائیة،9الفقرة 

إذا لم یكن العمل الإجرائي (32)مصاریفهم ، وتتم تصفیة دلك بقرار من رئیس المحكمة الإداریة 

لفرع ، فإنه لا یبطل بطلانه الأعمال اللاحقة ،فاأو فرعا له،حق تابعا للعمل الإجرائي المعیباللا

و بالتالي فاثر بطلان الإجراء المعیب لا یؤثر (33)و المبني على الباطل فهو باطل ،یسقط الأصل

.157سابق، صمرجعقانون المرافعات،أیمن احمد رمضان، الجزاء الإجرائي في (28)

حمیدي لیدیا، دحام صبرینة، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، (29)

القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان :فرع، القانون الخاص،تخصص

.87، ص 2016، بجایة، میرة

علوي غاني، شعبان فیصل، التفتیش في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في (30)

القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة :الحقوق، تخصص

.52-51،ص ص 2012

.88غلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري ، مرجع سابق ،ص أ(31)

.21ص الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیة، مرجع سابق،كویسي لحسن،(32)

الإداریة، مرجع سابق، ص تیزرارین زهرة ،  خوالدي نوال، البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و (33)

62.
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على صحة الإجراءات اللاحقة له متى كانت هذه الإجراءات مستقلة استقلالا  تاما و لا یوجد أي 

فهذا الارتباط ینشا من أعمال إجرائیة معینة قام المشرع (34)ارتباط بینهما و لیس هناك علاقة بینها

ة و بهدف تولید هذه العلاقة وهذا الارتباط بین العمل الإجرائي بتصمیمها بمراعاة اعتبارات متعدد

، فإذا اتخذت (35)المعیب و الأعمال الأخرى الآثار التي یراد تحقیقها من الناحیة الإجرائیة 

اللاحقة استنادا إلى الإجراء المعیب فإنها تأخذ نفس السمة و تصبح معیبة لأنه الإجراء الإجراءات 

.(36)بة مقدمة قانونیة ضروریة و یعد شرطا لصحة الإجراء المعیبالمعیب یعتبر بمثا

إن المشرع الجزائري لم ینص على الأساس الذي یمتد به أثر بطلان إجراءات التحقیق في 

المنازعة الضریبیة إلى الأعمال الإجرائیة الأخرى اللاحقة ،على خلاف المشرع المصري الذي 

،  و للقاضي سلطة تقدیر العلاقة (37)مرافعات المدنیة و التجاریة تناول هده الحالة في قانون ال

بین العمل الإجرائي المعیب الذي تم إبطاله و العمل الإجرائي اللاحق له لمعرفة مدى تأثیر العمل 

السابق المعیب على الأعمال الإجرائیة اللاحقة، و یقوم بتقدیر الصلة القائمة بین العملین و له 

.(38)ي إیضاح هذه الصلةحریة كبیرة ف

المعیب یتبین من خلال ما سبق أن جزاء بطلان إجراءات التحقیق لا یقف أثره على العمل

مما یؤدي بإجراءات التحقیق إلى فقدان إلى إجراءات لاحقة و سابقة له،نفسه فقط، بل یمتدد أثره

العمل الإجرائي عبارة وباعتبار (39)قوظیفتها الإجرائیة المتمثلة في تحقیق الحمایة الموضوعیة للح

.308،  ص 2007، دار هومه، 4احمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، ط (34)

نبیل اسماعبل عمر، الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات و أثاره الإجرائیة و الموضوعیة، منشاة المعارف (35)

.75، ص 1994،الإسكندریة ، 

منشاة المعارف، الإسكندریة، حسن علي حسین علي، القاضي الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائیة، الناشر (36)

.167، ص 2008

.91اغلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص (37)

.387ي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، صمصطفى محمود كامل الشر بیني، بطلان إجراء التقاض(38)

.92غلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص أ(39)
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عن مجموعة عناصر مترابطة فیما بینها فإن بطلان أحد إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة 

.(40)یمكن أن یمتد أثره إلى إجراءات أخرى 

الفرع الثاني

دور القضاء الإداري في الوقایة من الهدر الإجرائي

ا ذها الجزاء دون تجاوزها و ذغایة هلقد نظم المشرع الجزائري جزاء البطلان بهدف تحقیق 

علیه ائیة قد یضر بالحقوق الموضوعیة و ما یقضي أن یدرك المشرع إن الإفراط في الجزاءات الإجر 

ا ذهیجب أن توضع الإجراءات بالقدر اللازم لحمایة الحق و أن تشكل الجزاءات بهدف حمایة 

، و علیه فقد ألزم المشرع الجزائري القاضي المقرر بالتقلیل من حالات (41)لا بهدف إهداره الحق 

فاء تقریر جزاء البطلان دون أن یظهر الجزاء في حالات لیست من الأهمیة و مراقبة مدى استی

.ا الجزاء قبل الحكم بهشروط و أسباب  و أسس تطبیق هذ

التحقیق في المنازعة الضریبیة البطلان على إجراءاتلك من التقلیل من إعمال جزاء یتلخص ذ

و توجیه الخصوم لتدارك العیوب الإجرائیة و تفادي المغالاة في الشكلیة )أولا (هو الدافع الرئیسيو 

.)ثانیا(

.174أیمن احمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص (40)

بهدف الحصول على حكم یعید حقه المسلوب و لا یتصور ذلك أن الخصم عندما یلجا إلى القضاء إنما یفعل ذلك(41)

بحال أن یلجا إلیه للحصول على محض حكم إجرائي في معزل عن الحق الموضوعي و لذلك فینبغي أن تشكل الإجراءات 

.في ضوء مالها من هدف و وسیلة بالنسبة للحقوق الموضوعیة
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التقلیل من حالات إعمال جزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة :أولا

في الأصل انه إذا اقتضى الأمر القضاء بجزاء البطلان و جب الحكم به  و مع ذلك 

فالمشرع اوجد بعض القواعد التي تسمح للقاضي الإداري بتجنب إعمال جزاء البطلان رغم توافر 

فلا یعمل القاضي الجزاء الإجرائي اعتبارا أن الإجراء رغما ،(42)موجباته مع الإبقاء على العیب

ه الحالة یكون في هذبالتالي لا  یجوز إعمال الجزاء وعیبه إلا انه حقق الوظیفة المرسومة له و

ا العمل الإجرائي أن یولد أثاره و یتمثل یب و نتیجة هذا العیب لا یمكن لهذالإجراء بأنه معبوصف

إلى تطبیق بعض النصوص ، إن القاضي یلجأ(43)لك في الإعفاء من إعمال جزاء البطلان ذ

القانونیة التي وضعت لإسقاط الحق الإجرائي في التمسك بجزاء البطلان حتى یضل العمل المعیب 

لف بالضریبة الدعوى أمام رفع المكفإذا(44)صحیحا مولدا لكامل أثاره كما لو كان هذا الإجراء 

،  (45)قانون الإجراءات الجبائیة  من83و لم یحترم الإجراءات الواجب توافرها في المادة،المحكمة

.461فعات، مرجع سابق، أیمن احمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرا(42)

ون المرافعات المدنیة ، دراسة في السیاسة التشریعیة و القضائیة لإعمال الجزاء الإجرائي في قانرنبیل إسماعیل عم(43)

.54، ص 2008، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،و التجاریة

بن دیاب مسینیسا، قاسیمي أمینة، عدم فعالیة الجزاء الإجرائي في سیر خصومة المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل (44)

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.34، ص2014بجایة، 

الدعوى من قبل صاحبها، عند تقدیم هذه عریضة یجب توقیع :"جبائیة على مایليمن قانون إجراءات:83تنص م (45)

.75أحكام المادة في هذه الحالة،من قبل وكیل، و تطبق،عریضة ال

على إثر قرار صادر عن مدیر الضرائب ت دعوى عرضا صریحا للوسائل،  و إذا جاءعریضة یجب أن تتضمن كل _

.شعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیهبالولایة، فیجب أن ترفق بالإ

الموجهة إلى مدیر شكواهلا یجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك الواردة في _

یجوز له في حدود التخفیض الملتمس في البدایة أن یقدم طلبات جدیدة، أیا كانت، شریطة أن و لكن.الضرائب بالولایة

.لدعوىته الافتتاحیة لیعبر عنها صراحة في عریض
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ا و لم تنتبه إدارة الضرائب إلى هذالمتعلقة بالشروط الشكلیة الواجب توافرها في العریضة الافتتاحیة

من قانون 50ةالعیب و قامت بإبداء دفع في الموضوع فیصبح القاضي ملزم بتطبیق أحكام الماد

ع شكلي بعد التطرق إلى الموضوع بعدم قبول أي دفالتي تقضي،(46)الإداریةو الإجراءات المدنیة 

و یظهر كذلك استمرار الدعوى  و تبقي قائمة رغما أنها مشوبة بعیب في الإجراءات ،بالتالي و 

التقلیل من إعفاء جزاء البطلان على إجراءات التحقیق القضائي رغما العیب الذي یشوبها في 

:التي تنص على مایلي114ي من خلال نص المادة قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصر 

بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكلیف بالحضور الناشئ عن عیب في 

الإعلان أو في بیان المحكمة أو تاریخ الجلسة یزول بحضور المعلن إلیه في الجلسة أو بإیداع 

لكافة أثاره طالما حقق الغایة المقصودة مذكرة بدفاعه،   یعتبر العمل الإجرائي صحیحا و منتجا 

منه حتى و إن كان هناك نص یقضي بالبطلان فلا یتم إعماله طالما تحققت الغایة من العمل 

.(47)الإجرائي 

إنإن عدم إنزال جزاء البطلان على أي عیب إجرائي یشوب الأعمال الإجرائیة طالما 

علیه تكثر و العیب الذي یشوب العمل الإجرائي الغایة المحددة لهده الأعمال تم الوصول إلیها رغم 

لك یؤدي إلى الوقایة من الهدر الإجرائي ذوني من إعمال جزاء البطلان و كل فرص الإعفاء القان

، في 73الأولیة، یمكن أن تغطى العیوب الشكلیة، المنصوص علیها في المادة شكوى عدم التوقیع على الباستثناء=

".من قبل مدیر الضرائب بالولایةشكوىالموجهة إلى المحكمة الإداریة، و ذلك عندما تكون قد تسببت في رفض العریضة ال

، مؤرخ في 82ج ر عدد،2008یتضمن قانون المالیة لسنة ،30/12/2007، مؤرخ في 07/12قانون رقم _

31/12/2007.

دفوع الشكلیة في أن واحد قبل إبداء أي دفع في الموضوع یجب إثارة ال":ا على مایلي.م.ا.من ق50تنص المادة (46)

".أو الدفع بعدم القبول، و دلك تحت طائلة عدم القبول

بطلان إجراءات التحقیق أمام القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الجامعة ،مصطفى محمود كامل الشر بیني(47)

.446، ص2006الجدیدة، الإسكندریة، 



الاعتبارات التشریعیة للوقایة من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة:الفصل الأول

18

غایة المرصودة الأنلك الإجرائیة و ذعن طریق الاحتفاظ بالإعمال الإجرائیة رغم إصابتها بالعیوب 

لها تم تحقیقها و بالتالي لا توقع جزاء البطلان و وقایة من هدر إجرائي الاحتفاظ بالإجراء المعیب 

.بكل ما تولد منه من أثار إجرائیة و موضوعیة

البطلان حرص القضاء على التقلیل من الهدر الإجرائي بفعل الآثار المترتبة عن جزاء 

ت صادرة عن مجلس الدولة یبین تشدده في التحقق من شروط إعمال یظهر ذلك في عدة قراراو 

یبین 2001جویلیة 30جلس الدولة بتاریخ جزاء البطلان، و من بین القرارات ما جاء به قضاء م

وجود العلاقة السببیة و الضرر الحاصل منها  و الإجرائیةمخالفة القاعدة إثباتموقف القضاء من 

، و هو التبلیغ في المادة الجبائیةو التحقیق إجراءاتلتقریر جزاء بطلان بینهما التي تعتبر أساس 

من قانون 95و 60جزاء البطلان بموجب المادتین تنظیمما كرسه المشرع من أسس في 

ثبت من الملف ....القرارالسالفة الذكر و قد جاء في مضمون هذاالإداریةالإجراءات المدنیة و 

لجنة متكونة من أعوان الضرائب فعلا بأن التحقیق الذي جرى ضد المستأنف علیها كان من طرف 

13فقط و هو ما یجعل إجراء التحقیق باطلا لعدم احترامه للشروط المنصوص علیها في المادة 

لجان تنظیمو اءإنشالمتضمن 27/07/1997المؤرخ في 290-97من المرسوم التنفیذي رقم 

التحقیق باطلة عدم مصالح وزارة المالیة، و ما یجعل إجراءاتالتحقیق و الفرق المختلفة لرقابة بین 

من قانون الرسم على الأعمال و المادة 111احترام التحقیق للإجراء المنصوص علیه في المادة 

في مدة شهر، غیر أن هذا من قانون الضرائب المباشرة المتضمنة لشرط الأجل المتمثل187/5

من قانون 342التحقیق باطلة، كما نجد المادة جراء إن لم یتم احترامه یجعل من إجراءاتالإ
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المحاسبة مما یجعل ر التحقیق المتعلقة بالرقابةوط تبلیغ تدابیالضرائب المباشرة المتعلقة بشر 

.(48)إجراءات التحقیق باطلة 

نه ملزم بتطبیق جزاء البطلان على العمل الذي یشوبه أالرغم من یمكن القول أن القاضي ب

ستمرارالانه تفادى إعماله و تعمد أقضائي في المنازعة الضریبیة إلا عیب في إجراءات التحقیق ال

إتمام مهمته في تطبیق القانون في الخصومة و هذا راجع إلى الحفاظ على الدعوى من الزوال و

.إعمال جزاء البطلان كثیرا ما یكون مبالغة في التمسك بالشكلنلا

توجیه الخصوم لتدارك العیوب الإجرائیة:ثانیا

إن من أثار هدر الإجراءات بسبب الحكم بجزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي في 

ال جزاء البطلان حتى لا المنازعة الضریبیة أن و خطورة هده الآثار تقتضي عدم الإفراط في إعم

لك عن ذ، القضاء بدوره یساهم في الوقایة منه و (49)یتجاوز الغایة المرصودة منه كجزاء إجرائي 

طریق التمسك بقواعد دقیقة و توجیه الخصوم لتدارك مختلف العیوب التي یمكن تصحیحها عند 

یب الذي یشوبه الإجراء سیر إجراءات التحقیق و علیه فالقاضي یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الع

من قانون الإجراءات المدنیة  848قبل الحكم مباشرة بالبطلان و فقا لما جاء في نص المادة

إسماعیل عمر، دراسة في السیاسة التشریعیة و القضائیة لإعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة نبیل(48)

.75و التجاریة، مرجع سابق، ص

، ص ص 2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص لسنة30/07/2001، صادر بتاریخ 1987قرار مجلس الدولة _

65-66.

تأسیس، یتضمن 1997یولیو 27، موافق لیوم 1418لعام الأولربیع 22خ في ، مؤر 97/290مرسوم تنفیذي رقم _

، صادر في 50لجان التنسیق و الفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة و تنظیمها، ج ر عدد 

30/07/1997.

.101ص ،مرجع سابق،تحقیق في منازعات القضاء الإداري، بطلان إجراءات الغلیس بوزیدأ(49)
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فتوقیع صحیفة الدعوى من محامي مقبول أمام القضاء الإداري فبتخلف هذا الإجراء ،(50)الإداریة و 

أمر المكلف بالضریبة تصبح الدعوى مشوبة بعیب إجرائي یستوجب الإبطال لكن للقاضي سلطة

وكذلك منح بتصحیح هذا العیب، علما أن المحكمة العلیا عندما تقوم بتصحیح البطلان تلقائیا،

اجل لتقدیم المذكرات الإضافیة و الملاحظات و أوجه الدفاع التي تساهم في فض النزاع مع الذكر 

لا یقل نأك العیب و هو أن القاضي المقرر مقید فیما یخص الآجال الذي یمنحه للخصوم لتدار 

من قانون الإجراءات المدنیة 848، و نص المادة (51)یوم باستثناء حالة الاستعجال15عن 

طال فیجوز ا الإجراء یعد حكما قابلا للإبذقاضي بتوجیه الخصوم و مخالفته لهالإداریة التي تلزم الو 

نه لم أس الدولة لإبطال قراره على أساس ا الشأن اللجوء أمام مجللكل خصم له مصلحة في هذ

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي 66و في سیاق صیاغة نص المادةیحترم التزامه،

لك ذجراء قابل للتصحیح كلما زال سبب تجبر و لا تجیز للقاضي على عدم الحكم ببطلان أي إ

الإجراء المشوب بالبطلان على ، أي كلما یمكن تصحیح(52)البطلان أثناء سیر الخصومة

.القاضي التدخل لتوجیه الخصوم لتداركه 

"ا على ما یلي.م.ا.من ق848تنص المادة (50) عندما تكون العریضة مشوبة بعیب یرتب عدم القبول و تكون قابلة :

.للتصحیح بعد فوات الأجل المنصوص علیه

."یجوز للمحكمة الإداریة أن ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم القبول التلقائي إلا بعد دعوة المعنیین إلى التصحیحلا

رة لنیل شهادة مذك،ات التحقیق في المنازعة الضریبیةالحد من أثار بطلان إجراء،حباش صافیة،بزتوت سهام(51)

.42ص ،2015بجایة،د الرحمان میرة،جامعة عب،لالقانون العام للإعما:تخصص،الماستر في الحقوق

.92ص ، 1990لسنة 04، مجلة قضائیة، عدد 14/02/1988، صادر بتاریخ 46526قرار المجلس الأعلى رقم _

تصال للطباعة و النشر و التوزیع زودة عمر، الإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، دار الا_

.الجزائر، د ت

.182-181ص مرجع سابق،التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري،،غلیس بوزیدأ(52)
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ن من المغالاة في الشكلیة أن یفرض البطلان یقتضي عدم الإفراط فیه فإفخطورة جزاء 

علیه ي یترتب علیه ضیاع الحقوق و البطلان كجزاء على أي مخالفة و لو كانت ضئیلة الأمر الذ

.(53)نحو یصبح الشكل على المضمون غالبافالقاضي لا یتوسع فیه على

فعدم المغالاة في الشكل یعتبر طریقة أوجدها المشرع بهدف حمایة الإجراء من البطلان

و لنتوسع أكثر في فكرة عدم المغالاة في الشكل نقترح المثال عدم التأثیر على الدعوى ككل،و 

اشترط المشرع لصحة عریضة  افتتاح الدعوى الضریبیة التزام المكلف بالضریبة و إدارة :التالي

.(54)من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة15الضرائب بالبیانات الواردة في المادة 

حد هده البیانات یؤدي إلى بطلان الدعوى و المشرع لعدم المغالاة في شكل أو في حالة تخلف 

الإجراءات منح إمكانیة للمدعى سواء كان المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب بموجب المادة 

و ذلك قبل فوات المیعاد، بتصحیح العریضة (55)من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 817

.152ص ،قمرجع ساب،زاء الإجرائي في قانون المرافعاتالج،أیمن احمد رمضان(53)

عدم قبولها شكلیجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى،تحت طائلة ":ا على مایلي.م.ا.من ق15تنص المادة (54)

:البیانات الآتیة

.الجهة  القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى_

.اسم و لقب المدعى وموطنه-

.موطن لهفاخر,لم یكن له موطن معلومفان،اسم و لقب و موطن المدعى علیه=

.ألاتفاقيالإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو -

.عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى-

الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤدیة للدعوى-

بإیداع مذكرة ,یجوز للمدعى تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه":ا على مایلي.م.ا.من ق817تنص المادة (55)

."830و829فع الدعوى المشار إلیه في المادتینإضافیة  خلال اجل ر 
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رة إضافیة بهدف الحفاظ على الدعوى  الضریبیة من الجزاء المتمثل في بموجب مذكیكون و 

.(56)البطلان، فالشكلیة إذا كانت لازمة فیجب إلا یؤدي احترامها إلى ضیاع الحق الموضوعي 

في الأخیر یمكن القول أن كل تعثر في اتخاذ إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة یؤدي 

إلى منع تقریر الحمایة للحق الموضوعي، باعتبار هذا الأخیر له علاقة وثیقة مع إجراءات التحقیق 

.في المنازعة الضریبیة

دراسة تاصیلیة و تطبیقیة للأعمال الإجرائیة في قانون المرافعات ،لبطلان في قانون المرافعاتنظریة ا،فتحي والي(56)

احمد تحدیثو أسباب بطلانها الشكلیة و الموضوعیة و أنواع البطلان و بیان من له حق التمسك به و تصحیحه و أثاره،

.183ص ،1997القاهرة ،،دار الطباعة الحدیثة،2ط،ماهر زغلول

.73، ص2009، لسنة 09، مجلة مجلس الدولة، عدد 13/06/2007، صادر بتاریخ 033289قرار مجلس الدولة رقم_
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المطلب الثاني

جراءات التحقیق في المنازعة الضریبیةتجنب أثار هدر الإجراءات لجزاء البطلان على إ

یكتسي جزاء البطلان أهمیة في تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة إلا أن ترتیب جزاء البطلان 

على كل مخالفة  إجرائیة مهما قلت أهمیتها یؤدي إلى كثرة إضاعة الحقوق التي یراد بالإجراءات 

هي مجرد وسائل لحمایة الحقوق فلا ینبغي أن تؤدي صیانتها و یجب أن لا ننسى أن الإجراءات 

.(57)إلى إهدارها

اتخاذ سیاسیة و)الفرع الأول(فقد كرس المشرع عدة وسائل لتجنب أثار الهدر الإجرائي

).الفرع الثاني(جل تجنب توقیع جزاء البطلانأإجرائیة من 

لاولالفرع ا

یسببه البطلانوسائل تجنب أثار الهدر الإجرائي الذي 

إن الحمایة من أثار الهدر الإجرائي لا یكون إلا بوجود نص قانوني یمنح للقاضي تقریر 

بحصول ضرر یناسب الإرادة قتناعهایث یتجنب تقریر جزاء البطلان من ه، بحالبطلان من عدم

إذا كانت الغایة الحكم بالبطلان التشریعیة و فلسفتها في تنظیم هذا الجزاء بحیث انه لا یلیق 

حد أالهدف الذي قصده المشرع في الشكل الإجرائي یبعد تصور حصول أي ضرر یهدد مصالح و 

نه لا أائي في المنازعة الضریبیة، بحیث الخصوم أو یعرقل السیر الحسن لتدابیر التحقیق القض

نه لا أجراءات المدنیة و الإداریة على من قانون الإ60ا وفقا لما جاء في نص المادةذیلیق و ه

المرافعات المدنیة دراسة في السیاسة التشریعیة و القضائیة للإعمال الجزاء الإجرائي في قانون ،رنبیل إسماعیل عم(57)

.218ص مرجع سابق،و التجاریة،

دراسة :إثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب ببطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري"أغلیس بوزید،_

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة60تحلیلیة نقدیة لنص المادة

.453_437، ص ص 2015، 02، عدد12ن میرة، بجایة، السنة السادسة، مجلد العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما
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یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك و على من یتمسك به 

ن إجراءات التحقیق  في المنازعة الضریبیة قد تعتریها إ،  و علیه ف(58)أن یثبت الضرر الذي لحقه 

ادي الحكم بالبطلان باعتبار الإجراءات وسیلة و یشوبها عیب قد یؤدي إلى إبطالها إلا أن تف

لك من خلال التضییق من حالات ذحقیق الحمایة القضائیة للحقوق و لتحقیق هدف معین و هو ت

و التخفیف )أولا(إعمال جزاء البطلان لتجنب أثاره و الوقایة من خطورته على هدر الإجراءات  

).ثانیا(ما تم فیها من إجراءات تحقیقیةمن حدة أثاره التي قد تؤدي إلى زوال الخصومة ب

التضییق من حالات إعمال جزاء البطلان على إجراءات التحقیق  في المنازعة :أولا

.الضریبیة

ا الجزاء على ذق القضائي في المنازعة و تسلیط هلخطورة جزاء البطلان على تدابیر التحقی

الإداریة و قد و لان في قانون الإجراءات المدنیة البطكل إجراء مشوب بعیب فقد نظم المشرع جزاء

لك ضمن نصوص اجل تجنب خطورة هدر الإجراءات و ذجزاء البطلان من ضیق من حالاته

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالفة الذكر، فالمشرع أجاز 97و61,63,66المواد

تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان للإدراك غایة تلافي الهدر الإجرائي لمجرد عیب لحقه و هو ما 

.(59)یثقل كاهل الخصوم و یعرقل أداء القضاء لوظیفته 

فالمشرع الجزائري قید تقریر جزاء البطلان بنص قانوني و إلزامیة إثبات الضرر من المخالفة الإجرائیة و موقفه (58)

الضرر بحیث القاضي لا مختلف عن موقف المشرع المصري الذي اخذ بمعیار الغایة من الإجراء بدلا من الأخذ بمعیار

من قانون المرافعات المدنیة و 20یحكم ببطلان الإجراء إذا تحققت الغایة و لو كان عملا معیبا وذلك ما ورد في المادة 

أن الإجراء یكون باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو بطلانه أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسبه المصريالتجاریة

.جراء و لا یحكم بالبطلان رغم النص علیه إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراءالغایة من الإ

.194صمرجع سابق،المرافعات،قانون الإجرائي فيالجزاء ،احمد رمضانأیمن(59)
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ه بالعنصر الذي ینقصه أو إصلاح كذلك تكملة العمل الإجرائي المعیب بغرض تزوید

جل حصر تم في المیعاد المقرر قانونا و ذلك من ألكذاصره التي یشوبها عیب ما دام أن عن

.بطلان العمل الإجرائي في أضیق الحدود

.التخفیف من حدة أثار جزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة:ثانیا

لك دون للتخفیف من حدة جزاء البطلان و ذتنظیم وسائل إجرائیةلقد سعى المشرع نحو 

قر المشرع إلزامیةأقترنة به وقد ا الجزاء لتفعیل القاعدة الإجرائیة المذالإخلال بضرورة أعمال ه

لا ،(60)التوازن بین فعالیة الجزاء الإجرائي و الوقایة من الهدر الإجرائي الذي یضر بالخصومة 

ن على أي مخالفة إجرائیة فتعدد الخصوم في مواجهة الإجراء یمكن أن یكون  یوقع جزاء البطلا

صحیحا بالنسبة للبعض و باطلا بالنسبة للبعض الأخر و بطلان الإجراء بالنسبة لخصم معین لا 

یؤثر في صحة الإجراءات بالنسبة لباقي الخصوم و أیضا بالنسبة للإجراء الذي لا یقبل التجزئة 

ا بالنسبة إلى كل عناصره و أیضا إلى جمیع الخصوم بحیث إذا كان بعضها یجب أن یتم صحیح

من 66، كما تشیر المادة (61)باطلا لا یمتد اثر البطلان إلى إجراء التحقیق في المنازعة الضریبیة 

حد إجراءاتها أیر إجراءات الخصومة إذا شاب عیب سقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة انه أثناء

.الآراء قابلا للتصحیحهق جزاء البطلان إذا كان هذلا یطب

.108ص ،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(60)

.54ص ت، د ،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،8ط،المرافعاتنظریة البطلان في قانون ،الوفاأبوحمد أ(61)
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الفرع الثاني

موقف المشرع من تجنب أثار الهدر الإجرائي في المنازعة الضریبیة

نظرا لخطورة جزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة و حتى لا یفقد هذا 

الجزاء الهدف الذي رصد من اجله في تفعیل القاعدة الإجرائیة و حمایة الإجراءات من مختلف 

العیوب تظهر ضرورة التحكم في توقیع جزاء البطلان لتجنب الإفراط فیه الذي یؤدي إلى زوال

الإجراءات فإدراك المشرع الجزائري لخطورة جزاء البطلان دلیل على الوعي التشریعي الذي وصل 

إلیه في وضع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و تأثره بالمناهج التشریعیة للدول الأخرى 

كمصر و فرنسا و حصر بطلان الأعمال الإجرائیة في أضیق الحدود و ألا یكون هناك إفراط أو

إسراف في تقدیر الجزاءات حتى لا یؤدي ذلك إلى التفریط في الحق الموضوعي و ألا یتساهل في 

إن موقف المشرع الجزائري من .(62)تقریرها على نحو یؤدي إلى إفقاد القاعدة الإجرائیة لفعالیتها

ة تهدر تجنب أثار الهدر الإجرائي في المنازعة الضریبیة من جراء جزاء البطلان سیاسة إجرائی

جل طلان من أشكلا من أشكال الإجراءات المعیبة التي من الجسامة حتى یوقع علیها جزاء الب

، و تظهر السیاسة الإجرائیة من خلال السلطة (63)حمایة إجراءات ذات فعالیة في سیر التحقیق 

ذلك في من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و62التي خولها المشرع للقاضي في نص المادة 

جل للخصوم في تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد أإعطاء 

، إنما ترك ذلك لسلطة دد المدة الزمنیة لتصحیح الإجراءالتصحیح و المشرع الجزائري لم یح

القاضي التقدیریة فهو الذي یحددها بكل حریة حسب متطلبات سیر التحقیق فدور القاضي فعال 

الذي نظم في بعض الحالات توجیه إجراءات الخصومة و ذلك یخدم السیاسة الإجرائیة للمشرع في

سیاسة مرنة فیما یخص إعمال الجزاء حیث یمنح للقاضي الإداري السلطة في اختیار الجزاء 

.193ص، مرجع سابق،في قانون المرافعاتالإجرائيالجزاء ،احمد رمضانأیمن(62)

.110ص ،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(63)
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شدید قد یؤدي إلى إنهاء الدعوى المناسب مراعیا في ذلك هدف تجنب إعمال جزاء صارم و

و هذا عكس المشرع المصري الذي حدد مدة تصحیح الإجراء المشوب إهدار الحق الموضوعي، و 

(64)من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري 23بالبطلان و یظهر ذلك في المادة 

، فتصحیح إجراء الخبرة و إجراء التحقیق المشوب بالبطلان یكون إما التصحیح یأخذ عدة صورو 

یث أن العیوب التي تكون قد تسببت في رفض الدعوى الضریبیة لعدم بیان الضریبة بالتكملة ح

ب الطعن أمام المحكمة الإداریة المفترض علیها في عریضة الدعوى أو لعدم عوض وسائل و أسبا

،  و مثال (65)نه یمكن تدارك هذه العیوب بتكملة البیانات الناقصة خلال سیر تدابیر التحقیق فإ

إعادة استدعاء :ا قبل إعادة السیر في الدعوى نجدعمال التي یمكن تصحیحهأخر عن الأ

یتم استدعائهم إذا اكتشف الخبیر ذلك في اجتماع الأول تفادیا من أن یتمسك الخصوم الذین لم

الخصم صاحب المصلحة بذلك العیب أمام المحكمة الإداریة و من العیوب التي یمكن تصحیحها 

تص نجد عیب وجود أخطاء في أسماء اجل من طرف القاضي المخمن طرف الخصوم بمنحهم

و هكذا فان السیاسة التشریعیة لتقریر جزاء البطلان في قانون ،(66)صفات أطراف النزاعو 

الإجراءات المدنیة و الإداریة أن المشرع لا یشجع إعمال جزاء البطلان و إنما عمل على تفادیه 

المعیب و الإجراءمن قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري،تقریر جواز تصحیح 23ما ورد في نص المادة (64)

تقییدا من المشرع للقاضي فذلك یقید ،الإجراءیتم ذلك في المیعاد المقرر قانونا لاتخاذ أنعلى ،لو بعد التمسك بالبطلان

.جزاء البطلانأثاراجل استعمال مكنة التصحیح لتجنب و تلافي وفي زمن 

.61، ص1992لسنة 04، مجلة قضائیة، عدد30/04/1990، صادر بتاریخ 59728ر المحكمة العلیا رقم اقر _

.37ص مرجع سابق،في سیر خصومة المنازعة الضریبیة،الإجرائي، عدم فعالیة الجزاء بن دیاب ماسینسا(65)

الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ،فرع ،دربال حیاة،لجریدة نعیمة(66)

2012،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسةالإقلیمیةاعات مالجقانون:،قانون عام،تخصص

.76ص 

- Seliske Véronique, Cottet Philippe, Girodroux Catherine, " Faire face aux contrôles de

L’Administration :Impôts-Urssaf-Travail-concurrence et Fraudes" .

http: //www.commentcamarche.net/.
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في التحقیق و الخصومة القضائیة لإجراءات و تحقق الغایة قدر الإمكان و ذلك حفاظا على ا

ذلك من خلال عدم إنزال جزاء البطلان على الإجراءات رغم العیب الذي لحقها وذلك لإدراك و 

، فالمشرع یهدف من تنظیم (67)الغایة من تشریع القاعدة الإجرائیة و خدمة الحقوق الموضوعیة 

عد الإجرائیة و ضمان اتخاذ الأعمال الإجرائیة بصورة صحیحة الجزاء الإجرائي كفالة احترام القوا

.(68)كما هو محدد في النموذج القانوني

.111ص مرجع سابق،،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان غلیس بوزید،أ(67)

.299ص مرجع سابق ،الجنائیة،الإجراءاتفي قانون الإجرائيالقاضي ،عليحسن علي حسین(68)
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المبحث الثاني

الحمایة من ضیاع الحقوق الموضوعیة

إن الأثر السلبي الذي یلحق بالإجراءات من جزاء البطلان المطبق علیها یؤدي إلى هدر هذه 

،الإجراءات و هذا الهدر یمتد إلى الحقوق الموضوعیة مما یؤدي إلى ضیاع و هدر الحق الموضوعي

ن الإجراءات فإن السیاسة التشریعیة التي یهدف من خلالها المشرع في تنظیم جزاء البطلان في قانو 

المدنیة و الإداریة من اجل حمایة الحق الموضوعي من الزوال بسب إعمال جزاء البطلان على أتفه 

المخالفات فقد تتضح من هذا عدم تشجیع المشرع الجزائري لإعمال هذا الجزاء حرصا منه لبلوغ غایة 

یاع الحقوق جل تفادي ضأو بالتالي تجنب أثار البطلان من و هي خدمة الحق الموضوعي 

.(69)الموضوعیة

هكذا یقتضي بیان هدف المشرع من حمایة الحق الموضوعي بسبب هدر الإجراءات الناتج عن 

، و علیه یجب تحلیل أثار بطلان إجراءات ات التحقیق في المنازعة الضریبیةتقریر جزاء بطلان إجراء

ضرورة و أهمیة تجنب تلك و )المطلب الأول(الضریبیةالمنازعة التحقیق على الحقوق الموضوعیة في 

).المطلب الثاني(الآثار من اجل حمایة الحقوق الموضوعیة من الضیاع

.112ص ،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(69)
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المطلب الأول

أثر بطلان إجراءات التحقیق على الحقوق الموضوعیة في المنازعة الضریبیة

الضریبة لا یتوقف أثره السلبي إن توقیع جزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة 

و إنما یمتد أثره إلى الحقوق الموضوعیة وبالتالي تفقد الإجراءات هدفها على هدر الإجراءات فقط،

و المشرع الجزائري لم یشجع فكرة إعمال جزاء البطلان على ،المتمثل حمایة الحق الموضوعي

خلال السیاسة التشریعیة المتبعة في إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة و یتضح دلك من 

لك بهدف حمایة الحق ،وذتنظیم جزاء البطلان في نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

الموضوعي من الزوال بسبب هدر إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبة الناجم عن تقریر جزاء 

.(70)البطلان علیه 

إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة یمتدد حتما إلى إن إعمال جزاء البطلان على 

ا ذو علیه سوف نتناول في ه،سبب الارتباط بین الإجراء و الحقالحق الموضوعي و دلك ب

و أثر البطلان ،)الفرع الأول(المطلب تأثیر بطلان إجراءات التحقیق على الحقوق الموضوعیة 

.)انيالفرع الث(على عدم إدراك الحقوق الموضوعیة

.112ص مرجع سابق ،،التحقیق في المنازعة الضریبیةإجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(70)
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الفرع الأول

تأثیر بطلان إجراءات التحقیق في حمایة الحقوق الموضوعیة

یوقع جزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة نتیجة للخطأ في الأعمال 

و دلك بترك البیانات اللازمة أو القیام بها بشكل یخالف ،لإجرائیة التحقیقیة من حیث الشكلا

وذج القانوني الصحیح ،كما یعتبر الإهمال أیضا أساسا في توقیع جزاء البطلان على النم

ه الأخیرة دون مراعاة الشروط الموضوعیة المحددة لسلامة تدبیر تلك هذالإجراءات في حالة اتخاذ

.(71)الإجراءات 

فمهمتها ،الموضوعیةیة مهمة لحمایة الحقوق تعتبر إجراءات التحقیق في المنازعة الضریب

یق یؤثر على و بطلان إجراءات التحق،)أولا(تتمثل في إسباغ الحمایة على الحق الموضوعي 

لك بسبب الارتباط الموجود بین إجراءات التحقیق و الحقوق الموضوعیةذالحقوق الموضوعیة و 

).ثانیا(

تجسید هدف إجراءات التحقیق في حمایة الحقوق الموضوعیة:أولا

تعتبر إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة أداة لحمایة الحقوق الموضوعیة و هي الفلسفة 

الأساسیة التي تقوم علیها، إذ هناك تكامل بین الإجراء و الحق الموضوعي و لا یجب أن تؤدي 

لتي الإجراءات إلى ضیاع هذه الحقوق، لان ذلك یتناقض مع الغایة التي تقوم علیها الإجراءات ا

، و كل ما تتأثر به إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة یمتد إلى (72)تقررها القاعدة الإجرائیة 

.207-206ص سابق،مرجع ،زاء الإجرائي في قانون المرافعاتالجرمضان،أیمن احمد (71)

.169ص مرجع سابق،المرافعات، الجزاء الإجرائي في قانون رمضان،أیمن احمد (72)

.200نبیل إسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص_



الاعتبارات التشریعیة للوقایة من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة:الفصل الأول

32

الحق الموضوعي، أي أن الجزاء الذي یلحق الإجراءات أثناء سیر مرحلة التحقیق القضائي یؤثر 

.(73)على الحق الموضوعي باعتبار هذا الأخیر مرتبطا بالإجراء 

قة بین إجراءات التحقیق و الحقوق الموضوعیةالعلا:ثانیا

إن فكرة الحق متصلة بإجراءات الدعوى حیث تشكل هذه الأخیرة وسیلة لحمایة الحق 

الموضوعي، و یوجد اتصال وثیق بینهما لا یمكن إنكاره و من جهة أخرى یمكن القول بأنهما 

یة و الحق فكرة موضوعیة حیث تهدف منفصلان عن بعضهما البعض باعتبار الدعوى فكرة إجرائ

الدعوى إلى الحصول على الحمایة القضائیة التي تؤدي إلى فعالیة الحمایة القانونیة التي تعتبر 

إن العلاقة بین إجراءات التحقیق و الحق .(74)عنصر من عناصر نشأة الحق الموضوعي 

ذلك إلى اعتبار حمایة الحق الموضوعي هي علاقة تداخل و تفاعل في الدعوى القضائیة و یرجع 

الموضوعي متوقفة على الاتخاذ السلیم و الصحیح للإجراءات التحقیق، لأنه إذا ظهر علیها عیب 

في اتخاذها بمخالفة القاعدة الإجرائیة فإن الجزاء الإجرائي یزیل آثارها و بالتالي لا تتمكن من 

.(75)إیصال الحمایة للحق الموضوعي 

.113صمرجع سابق،إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري،بطلان ،غلیس بوزیدأ(73)

.189ص ،مرجع سابقالمرافعات،في قانون الإجرائيالجزاء ،احمد رمضانأیمن(74)

.115ص ،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتغلیس بوزید ،بطلان أ(75)
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الفرع الثاني

اثر البطلان على عدم إدراك الحقوق الموضوعیة

إن إدراك الآثار السلبیة لجزاء بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري لا یتوقف على 

جل إحداث أات الأخرى التي لها علاقة به من مستوى إجراء التحقیق المعیب أو مستوى الإجراء

الذي اتخذت إجراءات التحقیق لى المركز الموضوعيبل یمتد أثره بطریقة غیر مباشرة إثر معین،أ

و لذلك یجب التضییق من إعمال جزاء البطلان على أتفه المخالفات الإجرائیة ،تهجل حمایأمن 

.تفادیا لضیاع الحقوق الموضوعیة

وعلیه سوف نتطرق إلى الأثر السلبي لجزاء البطلان و امتداده إلى ضیاع الحقوق 

نعرج إلى تبیان عدم المغالاة في الشكل على حساب حمایة الحق الموضوعيثم)أولا(الموضوعیة

).ثانیا(

امتداد الأثر السلبي لبطلان الإجراء إلى ضیاع الحقوق الموضوعیة:أولا

جل خدمة الحقوق و بالتالي لا یجب أن تؤدي أعت إجراءات التحقیق في الأصل من لقد وض

و إعمال جزاء البطلان على الحقوق الموضوعیة و ضیاعها ،هذه الإجراءات إلى إهدار 

و بطلان إجراءات ،(76)الإجراءات بشدة یؤدي إلى إضعاف الحق الموضوعي و قد یقضي علیه

.(77)التحقیق بسلب الحق الموضوعي من تقریر الحمایة المقررة له قانونا أمام القضاء

.843ص ،2007الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،ةالمدنیة و التجاریقانون المرافعاتهندي،حمد أ(76)

.201ص ،مرجع سابقرمضان،أیمن احمد (77)
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الموضوععدم المغالاة في حمایة الشكل على حساب:ثانیا

إن من المغالاة في الشكلیة أن یفرض البطلان كجزاء على أي مخالفة و لو كانت ضئیلة  

الأمر الذي یترتب علیه ضیاع الحقوق ،و یأباه في الوقت نفسه حسن سیر العدالة و علیه فان 

نه بد أن یؤخذ ملاالبطلان كعلاج لا یصح أن یكون في ذات الوقت داء و حتى لا یكون كذلك

فلا یتوسع المشرع فیه على نحو یصبح الشكل على المضمون غالبا و لا یضیق فیه بحیث بقدر،

.(78)یهدر الشكل المطلوب بدعوى أن العبرة بالمضمون

تفعیل جزاء البطلان على كل مخالفة یؤدي إلى ضیاع الحقوق الموضوعیة التي ما وجدت 

القاعدة الإجرائیة إلا لصونها و الوصول إلى تقریر حمایتها و علیه فكل فعالیة للبطلان قد یرتب 

إهدارا للحقوق الموضوعیة و التخفیف من قساوة هذا الجزاء من شانه توفیر فرص الوصول إلى 

و فعالیة إذا ما وجد قاضي متمكن الحمایة للحقوق الموضوعیة،  فهي  تكون أكثر حمایة تقریر

قانون إجرائي واضح و دقیق، مما یحقق لحقوق الخصوم في المنازعة الضریبیة،  یجب أن یؤخذ و 

في البطلان بقدر محدود لا یتوسع على نحو یجعل فیه المشرع الشكل غالبا على الموضوع

و لا یضیق به بحیث یهدر الشكل المطلوب و علیه من الاوفق ،لمنازعة الضریبةالتحقیق في ا

.(79)التوازن بین الاعتبارین

.451ص،1990جامعة القاهرة ،،مرافعات المدنیة و التجاریةالوسیط في شرح قانون ال،حمد السید صاويأ(78)

.74ص ،مرجع سابق،الإداريالقضاء أمامالتحقیق في المنازعة الضریبیة ،غلیس بوزیدأ(79)

_ Chihoub Massaoud, Les Principes généraux administratif, Tipe 1, O.P.U, Alger, 1998,

p66.
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المطلب الثاني

ضرورة تجنب آثار جزاء البطلان على الحقوق الموضوعیة للمنازعة الضریبیة

بجزاء لا یجب التوقیع على أي مخالفة تلحق إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة

ا الجزاء حتى لا تفقد الإجراءات وظیفتها المتمثلة ذیتوجب إعمال التوازن في تنظیم ه، بلالبطلان

، فأثر بطلان إجراءات التحقیق یمتد إلى الحقوق الحمایة القانونیة للحق الموضوعيفي إصباغ 

)الفرع الأول(ولذلك یجب تجنب آثار البطلان السلبیة على الحقوق الموضوعیة موضوعال

.الفرع الثاني(موقف المشرع الجزائري من تجنب آثار جزاء البطلان على الحقوق الموضوعیة و  (

الفرع الأول

أهمیة تجنب آثار البطلان السلبیة على الحقوق الموضوعیة

لك من أجل عدم فقدان تجنب الآثار السلبیة للبطلان و ذلأجلإن المشرع یسعى جاهدا 

،لان توقیع المتمثلة في حمایة الحق الموضوعيإجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة لوظیفتها 

لبطلان غلى هدر الحقوق الموضوعیةلك اي مخالفة إجرائیة یمتد حتما أثر ذجزاء البطلان على أ

لان على أتفه مخالفة إجرائیة من أجل تفادي الآثار السلبیة للبطلان و علیه یجب تجنب توقیع البط

.ثانیا(، و أیضا وجوب التوازن بین حمایة الشكل الإجرائي و حمایة الحق الموضوعي)أولا( (
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امتداد غایة إجراءات التحقیق إلى حمایة الحقوق الموضوعیة:أولا

ه الإجراءات و أشكالها و أیضا ربط هذلإجراءاتإن التنظیم الإجرائي الواعي یربط بین ا

یجعل ، و المشرع قصد أن(80)بالغایة المقصودة منها و ذلك من أجل تفادي تعطیل الخصومة 

الإجراءات أداة توصل المتقاضي إلى الحصول على الحمایة القانونیة للحقوق الموضوعیة بواسطة 

یفقد أهمیته بسبب عجز الإجراءات عن القضاء عندما یتم الاعتداء علیها، و التنظیم الإجرائي 

.(81)تحقیق الغایة المرجوة منها المتمثلة في حمایة الحقوق الموضوعیة

عدم الإفراط في الشكل لتجنب هدر الحقوق الموضوعیة :ثانیا

سعى المشرع إلى التوازن بین حمایة الشكل الإجرائي و حمایة الحقوق الموضوعیة و ذلك 

بالتوسع في تقریر سبل ووسائل تلافي آثار جزاء البطلان، إذ لا یجب التوسع في التوسع في تقریر 

جزاء البطلان حیث یمكن تنشیط إجراء التحقیق المعیب متى كان ذلك ممكنا، كأن یسمح القانون 

.(82)یمكن له أن یؤدي وظیفتهو الإجراء إنتاج آثاره القانونیة صحیح الإجراء بغرض أن یواصلبت

هكذا یتضح مما تقدم أنه من الضروري عدم المغالاة في تقریر حمایة الشكل بإعمال جزاء 

البطلان و ذلك حتى تسلم الحقوق الموضوعیة من الآثار التي یلحقها جزاء إعمال البطلان على 

.(83)راءات التحقیق في المنازعة الضریبیةإج

.204ص،مرجع سابق،في قانون المرافعاتالإجرائيالجزاء رمضان،حمد أأیمن(80)

.120ص ،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(81)

.204ص ق، مرجع ساب،في قانون المرافعاتالإجرائيالجزاء ،حمد رمضانأأیمن(82)

.121ص،، مرجع سابقالإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،بوزیدغلیس أ(83)

.205الإجرائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان،الجزاء_
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الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري من تجنب جزاء البطلان على الحقوق الموضوعیة

لقد تجنب المشرع الجزائري فكرة صرامة جزاء البطلان وعدم تطبیقه على كل مخالفة إجرائیة

ذلك من أجل بطلان بشروطه و أسسه، وقع فیها البل حدد الحالات التي یمهما قلت أهمیتها،

توقي الآثار السلبیة للبطلان على الحقوق الموضوعیة فقد أدرك المشرع قیمة الحق الموضوعي 

فحرص في تنظیم إجراءات التحقیق ألا یجعل علیها جزاء البطلان متشددا یقع في العدید من 

.(84)الحالات نتیجة أي عیب یلحق بها

لجزائري نحو تجنب إهدار الحقوق الموضوعیة من إعمال جزاء البطلان لقد اتجه المشرع ا

على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة بحیث یتأكد من تقریر حالات بطلان هذه الإجراءات 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64من حیث موضوعها و هذا بموجب المادة 

الفصل الأول من الاعتبارات التشریعیة للوقایة من أثار كخلاصة لما سبق تحلیله في هذا 

بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة و الحمایة من هدر الإجراءات عن طریق تنظیم 

المشرع لجزاء البطلان في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و سعیه إلى التقلیل من حالات 

ه الشكل غالبا على الموضوع لان هدر الإجراءات یؤدى إعماله و التضییق منه بحث لیجعل فی

بالضرورة إلى ضیاع الحقوق الموضوعیة و نظرا لخطورة جزاء البطلان فقد تفطن المشرع إلى 

ضرورة تجنب إعماله على المخالفات المشوبة بعیب وبالتالي أتاح للخصوم فرصة للتفطن لهذا 

تحقیق البطلان و حمایة هدر الإجراءات و لحكم بالعیب و تصحیحه إذا أمكن ذلك من اجل تفادي ا

.الهدف منها و حمایة الحق الموضوعي من الضیاع

.122ص،سابق، مرجع غلیس بوزیدأ(84)



الفصل الثاني

بطلان إجراءات ثارأسالیب الوقایة من آ

التحقیق في المنازعة الضریبیة
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الفصل الثاني

أسالیب الوقایة من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة

لقد حدد المشرع الجزائري في نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مجموعة من 

القواعد التي تنظم جزاء البطلان و تطبیقه على تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة 

اسة التشریعیة التي تعكس وهذه القواعد تضیق من فرص إعمال جزاء البطلان فمن خلال السی

علیه راءات و على الحقوق الموضوعیة، و عي المشرع الإجرائي لخطورة الجزاء على الإجو إدراك و

فالمشرع لم یتهاون في السعي إلى الوقایة من أثار هذا الجزاء من خلال ضرورة التقلیل من 

استعمال جزاء البطلان و استبعاد الحكم به و المحافظة على الإجراءات الصحیحة المتخذة في 

.ق أو السابقة وبعدها و هذا ما یؤدي إلى الحفاظ على النتائج الإجرائیة و الموضوعیةمرحلة التحقی

كما أیضا یمارس القاضي دورا هاما في الوقایة من جزاء البطلان و تلافي إعماله من 

خلال ما خوله المشرع له من صلاحیات مراقبة التمسك بهذا الجزاء خلال سیر التحقیق و القواعد 

فمنها ما یرتبط بالأوضاع الشكلیة ، بطة باستعمال هذا الحق في التمسك بجزاء البطلانالمرت

و یظهر دور ،لممارسة الدفع بالبطلان و منها ما یتعلق بنظام الترتیب الزمني لاتخاذ الإجراءات

القاضي الإداري في المساهمة للوقایة من إعمال جزاء البطلان في توسیع سلطته في مجال توقیع 

زاء البطلان من عدمه ، و ممارسة الرقابة القضائیة على سیر تدابیر التحقیق القضائي و توجیه ج

الخصوم فیها إلى ما لحقا من عیوب و ما یمكن تصحیحه أو تجدیده للوقایة من تطبیق جزاء 

.البطلان

لضریبیة من هكذا نتناول التدابیر الوقائیة من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة ا

و السلطة المخولة للقاضي الإداري )المبحث الأول(خلال تقیید الحق في ممارسة الدفع بالبطلان

).المبحث الثاني(في الرقابة التي یمارسها أثناء الدفع بالبطلان في المنازعة الضریبیة
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المبحث الأول

تقیید الحق في ممارسة الدفع بالبطلان

لإجراءات المدنیة و الإداریة الذي ینظم قواعد جزاء البطلان و التي یظهر من خلال قانون ا

نجد لها تطبیقات على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي في منازعات القضاء الإداري و بالخصوص 

بحیث اعتمد (85)أن المشرع یسعى إلى الوقایة من خطورة جزاء البطلان، المنازعة الضریبیة

السیاسة التشریعیة التي تعكس إدراك واعي من المشرع لخطورة هذا الجزاء و على الإجراء و على 

الحقوق الموضوعیة ، كما أنها تتم من فهم واضح لفلسفة الإجراءات و أنها وجدت لخدمة الحقوق 

الموضوعیة ، و تبرز الوقایة من جزاء البطلان من خلال الحفاظ

على الأموال التي أنفقت علیها الصحیحة التي تم اتخاذها مما یؤدي إلى الحفاظعلى الإجراءات

(86)الحفاظ على الوقت الذي بذل في اتخاذها و النتائج الإجرائیة و الموضوعیة التي تولدت منها و 

و علیه تتنوع التدابیر الوقائیة المنظمة لجزاء البطلان من اجل تجنب إعمال هذا الجزاء لتفادي 

اره فمنها ما یرتبط بالأوضاع الشكلیة للتمسك بالدفع بالبطلان و منها أیضا القواعد المتعلقة أث

بالترتیبات الإجرائیة في تقیید حق الدفع بالبطلان بحیث  أن فرض احترام النموذج القانوني لهذه 

ي تحقیق و هذا رغبة من المشرع ف،(87)الشكلیات یساهم في التقلیل من حالات الحكم بالبطلان 

التوازن بین المصلحة في حمایة الشكل الإجرائي و تفعیل القاعدة الإجرائیة و حمایة الحقوق 

.الموضوعیة من الهدر الناتج عن الإفراط في جزاء البطلان

.126ص،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(85)

ص ، 2005، الإسكندریةللنشر، الجامعة الجدیدة دارالمرافعات،الإجرائي في قانون رمضان، الجزاءحمد أأیمن (86)

319.

.126ص ،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءبطلان ،غلیس بوزیدأ(87)



أسالیب الوقایة من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة:الفصل الثاني

41

و هكذا نتطرق إلى أهم التدابیر الوقائیة التي كرسها المشرع في تجنب إعمال جزاء البطلان 

و القواعد )المطلب الأول(الأوضاع الشكلیة للتمسك بالدفع بالبطلانو ذلك من خلال تقریر 

).المطلب الثاني(المتعلقة بالترتیبات الإجرائیة

المطلب الأول

تقریر الأوضاع الشكلیة للتمسك بالدفع بالبطلان

من قانون الإجراءات المدنیة 63و 60یظهر من خلال نص المشرع الجزائري في المادة 

و هي أوضاع تسري على بطلان تدابیر ، داریة على تقریر أوضاع شكلیة للتمسك بالبطلانو الإ

ون الإجراءات المدنیة من قان95التحقیق القضائي و في المنازعة الضریبیة و عملا بنص المادة 

لبطلان فانه یخضع بطلان إجراءات التنفیذ المتعلقة بتدابیر التحقیق للقواعد المقررة و الإداریة، 

الأعمال الإجرائیة ، و علیه فلا یتقرر البطلان على المخالفة المرتكبة و على صاحب المصلحة 

أن یثبت الضرر الذي لحقه و تخلف إحدى هذه الأوضاع یؤدي إلى فقدان الحق في التمسك 

ني بالدفع بالبطلان ، و علیه فانه من الضرورة عند ممارسة حق الدفع بالبطلان أن یوجد نص قانو 

و على صاحب المصلحة في إبداء الدفع بالبطلان أن یثبت )الفرع الأول(ینص صراحة على إثارته

).الفرع الثاني(الضرر الذي لحقه

الفرع الأول

ممارسة حق الدفع بالبطلان مقترن بوجود نص قانوني و إثبات الضرر

اعد المقررة لبطلان الأعمال إن بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة یخضع للقو 

الإجرائیة و هو بطلان لا یقرر إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة و على من یدفع بالبطلان 
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من قانون الإجراءات 60و هذا نزولا عند مقتضیات المادة ، أن یثبت الضرر الذي لحقه

یكون بشرطین أولهما وجود نص المدنیة و الإداریة السالفة الذكر،و علیه فان تقریر جزاء البطلان 

قانوني یتضمن البطلان أما الثاني ضرورة إثبات الضرر من الطرف الذي تقرر البطلان 

.(88)لصالحه

لا بطلان إلا بنص قانوني:أولا

، عندما یتطلب إجراءات (89)یكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه 

، بحیث انه لا یتقرر بطلان أي عمل قانوني (90)لمباشرة الإجراء وفقا لهامعینة أو مواعید محددة 

إذا لم یكن هذا البطلان منصوص علیه في القانون، أما الحالات التي لم ینص علیها المشرع 

القضاء همة المحاكم هي تطبیق القانون، و بالبطلان فلا یجوز للمحاكم أن تقضي ببطلانها ، لان م

من قانون 60، و تنص المادة (91)هو صنع للقانون و لیس تطبیقا لهبالبطلان بغیر نص 

الإجراءات المدنیة و الإداریة على انه لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا ،إلا إذا نص 

و یفهم من خلال هذه المادة انه یجب أن ینص القانون صراحة على ...القانون صراحة على ذلك ،

في الشكل و بالتالي یجوز التمسك ببطلان إجراءات التحقیق القضائي بطلان الأعمال الإجرائیة 

، (92)في المنازعة الضریبیة إذا شاب الإجراء عیب شكلي و هذا إذا نص القانون صراحة على ذلك 

.79صمرجع سابق،،الإداريالقضاء أمامالتحقیق في المنازعة الضریبیة ،غلیس بوزیدأ(88)

.طلاایكون بالإجراءأنكان یؤكد المشرع ،النص الصریح و بلفظ البطلان:یقصد بالنص على البطلان (89)

.991ص، 1976الإسكندریة، التجاریة،و المرافعات المدنیةأصولعمر،إسماعیلنبیل _

2007،الإسكندریة،الجامعیةدار المطبوعاتیة،البطلان في قانون المرافعات المدنیة و التجار ،لعلواني هلیفرج (90)

.34،ص

ص مرجع سابق،،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي ضوء قانون الإجرائيالبطلان ،خوالدي نوالتیزرارین زهرة ،(91)

25.

مذكرة لنیل ،الإداريالقضاء أمامالتحقیق في المنازعة الضریبیة إجراءاتبطلان ،حیاوي وهیبةی،برا هیمسالمي (92)

سیاسیة ،كلیة الحقوق و العلوم ال،للأعمالالقانون العام :تخصص،الأعمالشهادة الماستر في الحقوق، قسم قانون 

.31ص،2003بجایة،، جامعة عبد الرحمان میرة 
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لكن اجتهاد المحكمة العلیا تذهب إلى انه إذا تعلق البطلان بالنظام العام ، فانه یمكن تقریر 

، ومن حالات تقریر جزاء (93)نص القانوني بالاستناد للقواعد العامة للبطلان البطلان رغم غیاب ال

، كدلیل (94)البطلان بنص قانوني نقترح المثال التالي، یظهر في تقریر بطلان إجراء الشهادة  

إثبات في الدعوى عند الإدلاء بأقوال الشاهد دون أدائه للیمین القانونیة و هذا ما نصت علیه 

یؤدي الشاهد الیمین :"......من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،تنص على مایلي 152المادة

لقد  استقر القضاء الجزائري على و....".بان یقول الحقیقة و إلا كانت شهادته قابلة للإبطال

انه لا بطلان بدون نص صریح ،و قضى بان مخالفة أشكال متعددة لا تستوجب البطلان ومن 

،أو عریضة (95))12م(إن إغفال توقیع عریضة افتتاح الدعوى:نذكرأمثلة ذلك 

.لا اثر له على صحة العریضة (97))240م (،أو عریضة الطعن بالنقض (96))110م(الاستئناف

.78ص،2009الجزائر ،أمینالجدید ،منشورات الإداریةالمدنیة و الإجراءاتشرح قانون ،العیش فضیل(93)

تقریر یصدر عن شخص في شان واقعة عاینها بحاسة من حواسه فهي دلیل مباشر كونها تنص على :الشهادة (94)

مجلس القضاء ، مأماالمختصة أي السلطاتمامأالشاهد یدلي بها شفویة  أنالواقعة مباشرة و دلیل شفوي باعتبار 

.للإثباتفحجیتها محدودة في المواد المدنیة مقارنة بالمواد الجزائیة لاعتبارها وسیلة عادیة 

كلیة القانون الخاص،، فرع مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،،الأدلةسلطة القاضي الجزائي في تقدیر بولغلیمات وداد ،_

.76ص،2004سطیف ،،جامعة فرحات عباسالحقوق ،

:ومن القرارات القضائیة الصادرة عن تقریر بطلان التحقیق لعدم تادیة الیمین القانونیة من طرف الشاهد_

.145، ص1992لسنة 04، مجلة قضائیة، عدد 15/07/1989، صادر بتاریخ 57775قرار المجلس الأعلى رقم =

الأولالشق(، 1990-4عددالقضائیة المجلة،14/02/1988الصادر بتاریخ 46526رقم الأعلىقرار المجلس (95)

.92، ص)الأولمن الوجه 

، ص1989-1عددالقضائیة ، المجلة27/02/1982الصادر بتاریخ 26563رقم الأعلىقرار المجلس (96)

.124-123ص

-61ص،ص 1990لسنة 4عدد القضائیةالمجلة ،30/04/1990الصادر بتاریخ 59728قرار المحكمة العلیا رقم _

64.

، ص1989لسنة 03عددالقضائیة،المجلة ،9/01/1985الصادر بتاریخ 37560رقم الأعلىقرار المجلس (97)

.30، 28ص

:أشار إلى هذه القرارات 

دیوان ،الاستثنائیةالإجراءات،نظریة الدعوى،نظریة الخصومة،المدنیةالإجراءاتقانون ،أمقرانبوبشیر محند _

.190ص ،2001الجزائر ،الجامعیة ،المطبوعات 
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وعلیه فان تقریر جزاء البطلان في إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة لا یتم إعماله على كل 

.ئیة إلا إذا نص القانون على ذلكمخالفة أو أي مسالة إجرا

لا بطلان بغیر ضرر:ثانیا

لا یقضي ببطلان الإجراء في حالة عدم النص على البطلان صراحة إلا إذا شابه عیب لم 

و في هذه الحالة یجب على من یتمسك بالبطلان أن یثبت العیب ، تتحقق بسبه الغایة من الإجراء

من 60فان المشرع الجزائري في المادة ،(98)یة من الإجراء لم تتحققالذي شاب الإجراء و أن الغا

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ربط أحقیة التمسك بالبطلان بإثبات وقوع الضرر جراء العیب 

لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا :، حیث تنص هذه المادة على انه(99)الذي شاب الإجراء

القانون صراحة على ذلك، و على من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه و یفهم إلا إذا نص 

من خلال هذه المادة أن القاضي المقرر لا یقضي ببطلان العمل الإجرائي المتخذ في إطار عملیة 

التحقیق في تسویة المنازعة الضریبیة لمجرد النص علیه في القانون و إنما یحكمه فوق ذلك أیضا 

، و علیه فان البطلان لا یحكم به حتى مع النص علیه إلا إذا تحقق (100)الضررضابط تحقق

ضرر من المخالفة و أساس ذلك أن الغایة من القانون هو حمایة مصلحة معینة فإذا لم یمس هذه 

، و مناط (101)المصلحة ضرر فان الحكم بالبطلان یعتبر منافیا للعدالة و منافي للإرادة المشرع 

.(102)طلان هو حصول الضرر من اجل الحكم بالبطلان تحقیق الب

.34ص،مرجع سابقالبطلان في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ،،لفرج علواني هلی(98)

مرجع سابق،،الإداريالقضاء أمامالتحقیق في المنازعة الضریبیة إجراءاتبطلان ،، یحیاوي وهیبةبرا هیمسالمي (99)

.32ص 

للطباعة و النشر و الأملدار ،الدعوى الضریبیة نموذجا،الإداري، التحقیق في دعاوى القضاء غلیس بوزیدأ(100)

.141ص،2012تیزي وزو،المدینة الجدیدة ،التوزیع،

.46ص مرجع سابق،الجزائیة ،الإجراءاتنظریة البطلان في قانون دحام صبرینة ،حمیدي لیدیا ،(101)

:05/12/2007المؤرخ في 454044القرار رقم (102)
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الفرع الثاني

ممارسة حق الدفع بالبطلان بإثبات المصلحة

من یق القضائي في المنازعة الضریبیةإذا كان بطلان الأعمال الإجرائیة المتعلقة بالتحق

حلة كانت علیها  حیث موضوعها،  یتصل بالنظام العام مما یمكن لأي خصم إثارته في أي مر 

و 64، عملا بنص المادة (103)الدعوى بل حتى للقاضي الإداري سلطة في ذلك للتمسك به تلقائیا 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فان بطلان الأعمال الإجرائیة من حیث الشكل یرتبط 65

ه ، و وفقا لما نصت بالمصلحة الخاصة مما لا یجوز التمسك به إلا ممن تقرر البطلان لصالح

:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  63علیه المادة 

إلا لمن تقرر لصالحه و إثارة الدفع بالبطلان لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا،

یكون خلال القیام بالإجراء ألتحقیقي حیث لا یعتد بالدفع بالبطلان المقرر للمصلحة الخاصة إذا 

و هذا ما نصت ،من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلانقدم

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السالفة الذكر ، و علیه فممارسة حق الدفع 61علیه المادة

وز كما لا یج)أولا(بالبطلان لا یكون إلا من الخصم صاحب المصلحة و لا یمكن إثارته من غیره 

نفسه حتى و إن غاب صاحب للقاضي إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا من تلقاء

الطاعنة تعیب على القرار أنحیث :الإجراءاتقاعدة جوهریة في إغفالعن مخالفة و المأخوذعن الوجه الثاني =

المدنیة ،بدعوى انه لم یذكر نوع الشركات و ممثلهم و المقر الإجراءاتمن قانون 26و 12المطعون فیه مخالفة للمادتین 

.الاجتماعي 

الدفع بالبطلان أثاریؤثر على سلامة الحكم ما لم یثبت من أنعدم ذكر البیانات المذكورة لا یمكن أنیث و لكن ح

الضرر الذي لحق الطاعنة من جراء هذا السهو ،و علیه فالوجه المثار غیر مؤسس،

:انظر في ذلك_

.82ص ،2012للنشر ،الجزائر ،موفم،3ط الجدید ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون ذیب عبد السلام ،_

.81صمرجع سابق ،،الإداريالقضاء أمامالتحقیق في المنازعة الضریبیة غلیس بوزید ،أ(103)
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المصلحة و تحقق القاضي من وجود عیب في الإجراء إلا في حالة ما إذا كان یتعلق بالنظام 

).ثانیا(العام

صاحب المصلحة من له حق التمسك بالدفع بالبطلان:أولا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على انه لا یجوز التمسك ببطلان 63تنص المادة 

على هذا فان بطلان الأعمال الإجرائیة ، و الأعمال الإجرائیة شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه 

به المتعلقة بالتحقیق في المنازعة الضریبیة یرتبط بالمصلحة الخاصة فیتقرر الحق في التمسك

لصاحب هذه المصلحة وحده  و لیس لغیر الخصم صاحب المصلحة التمسك بهذا البطلان المقرر 

لحمایة مصالحه،   وتكون إثارته خلال القیام بالإجراء ألتحقیقي حیث لا یعتد بالدفع بالبطلان 

وب المقرر للمصلحة الخاصة إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المش

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یمكن إثارة الدفع 61، عملا بنص المادة (104)بالبطلان

ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام بها و لا یعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا 

ان البطلان في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته، و على هذا ف

المتعلق بالمصلحة الخاصة تحكمه قاعدتین أساسیتین للتمسك به أولهما أن الحق في التمسك 

لمصلحته ، إذ لصاحب هذه المصلحة وحده حق التمسك بالبطلان بالبطلان یقتصر على من شرع

جرائي فان لم یتمسك به فلیس لغیره ذلك، أما الثانیة انه لیس لمن كان سببا في بطلان العمل الإ

أو كان الذي تسبب فیه (106)، سواء كان هو الذي تسبب فیه بنفسه (105)أن یتمسك ببطلانه 

شخص یعمل باسمه كالممثل القانوني أو الوكیل عنه ، و أساس ذلك انه لا یجوز للخصم أن 

.81ص مرجع سابق ،التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري ،غلیس بوزید ،أ(104)

محاولة للحد من خلال تقیید التمسك به سواء عن طریق ،المرافعاتمسك بالبطلان في قانون الت،حمد هنديأ(105)

دار الجامعة الجدیدة المنازعة في التنفیذ على ضوء محكمة النقض المصریة و الفرنسیة ،أوالطعن وأالغیاب أوالدفع 

.16ص ،1999،الإسكندریةللنشر،

مرجع ،الإداريالقضاء أمامالتحقیق في المنازعة الضریبیة إجراءاتبطلان یحیاوي وهیبة ،،برا هیمسالمي (106)

.42صسابق ،
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من قانون الإجراءات 63،  فإن نص المادة (107)یستفید من خطا ارتكبه أو مخالفة ساهم فیها

، (108)مدنیة و الإداریة و یقابلها المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصريال

تقضي بإلزامیة توفر شرط المصلحة في الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا بما فیها من 

بحیث ربط هذا النص بین المصلحةالأعمال الإجرائیة المتخذة في مرحلة التحقیق القضائي 

، إذ یقترن ممارسة (109)استعمال الحق في التمسك بجزاء البطلان بهدف تقیید ممارسة هذا الحقو 

حق الدفع بالبطلان بشرط المصلحة حیث انه لا یجوز أن یتمسك بالبطلان إلا من شرع 

من قانون الإجراءات 65ما لم یتعلق بالنظام العام و هذا ما نصت علیه المادة ،(110)لمصلحته

، انه یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة  و یجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام (111)الإداریةالمدنیة و 

.التفویض لممثل الشخص الطبیعي و المعنوي

ص ،1999دار الفكر و القانون ،،3طالبطلان في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ،عبد الحكم فوده ،(107)

373.

"من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري تنص على ما یلي03م(108) دفع  لا تكون أویقبل أي طلب لا:

كان الغرض من الطلب الاحتیاط ادفع إذالصاحبه فیه مصلحة قائمة یقرها القانون و مع ذلك تكفي المصلحة المحتملة 

".خشى زوال دلیله عند النزاع فیهالاستیثاق لحق یأوضرر محدق 

.132صمرجع سابق،،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان غلیس بوزید ،أ(109)

.45صالإجرائي، مرجع سابق،  القاضي و الجزاء،حسن النیدانيالأنصاري(110)

یتمسك أنلا یجوز :"من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري التي تنص على ما یلي21م تقابلها (111)

و ذلك كلما فیما عدا من شرع البطلان لمصلحته و لا یجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فیه ،إلابالبطلان 

",الحالات التي یتعلق فیها البطلان بالنظام العام

الحق في التمسك بالبطلان المقرر للمصلحة الخاصة یقتصر على من شرع البطلان لمصلحته فلا یكون لغیره و أنأي_

من تلقاء نفسه كما لا یمكن لمن كان سببا في البطلان العمل إثارتهالعامة التمسك به كما لا یمكن للقاضي لا للنیابة

,كان الذي تسبب فیه شخص یعمل باسمهأویتمسك ببطلانه سواء كان هو الذي تسبب فیه بنفسه أنالإجرائي

الإداریةنون المرافعات ، في المواد المدنیة و التجاریة و التعلیق على قا،المنشاويعبد الحمید :للمزید من التفاصیل انظر_

.73ص،تد ،الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة ، عدیلات الواردة في القوانین ،طبقا للت



أسالیب الوقایة من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة:الفصل الثاني

48

و كمثال عن التمسك بالدفع بالبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة على إجراءات التحقیق في 

لإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه بموجب المنازعة الضریبیة ، نشیر إلى تخلف ا

،من قانون الإجراءات الجبائیة2فقرة 83الطعن النزاعي أمام المحكمة الإداریة حیث تنص المادة 

انه یجب أن تتضمن كل عریضة دعوى عرضا صریحا للوسائل ،و إذا جاءت على اثر قرار 

لإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه ، صادر عن مدیر الضرائب للولایة فیجب أن ترفق با

ملف الدعوى لهذا الإشعار یحول و بالتالي فان مباشرة التحقیق في المنازعة دون أن یتضمن

.للمدعي علیه وحده حق الدفع ببطلان التحقیق المباشر في الدعوى بغیاب الإشعار 

لحة خاص سواء كان مدعي أو و علیه یمكن لأحد أطراف المنازعة الضریبیة الذي له مص

مدعي علیه ، أن یتمسك بالدفع بالبطلان وحده دون غیره من أطراف المنازعة الضریبیة لتعلق هذا 

.الدفع بالمصلحة الخاصة 

عدم جواز للقاضي بإثارة الدفع بالبطلان من تلقاء نفسه:ثانیا

كل من كان سببا في بطلان الإجراء و سبب ضررا للغیر فلیس له أن یتمسك بذلك البطلان 

كما أن القاضي لیس له أن یقضي بالبطلان من تلقاء نفسه حتى و إن غاب الخصم صاحب 

، و لیس للقاضي كذلك أن یقضي (112)المصلحة و تحقق القاضي من وجود عیب في الإجراء 

.جه لم یتمسك به الخصمبالبطلان استنادا إلى و 

كما لا یمكن أن یقضي بالبطلان بناء على طلب شخص لم یتقرر البطلان لمصلحته، كما لا 

یجوز للنیابة أن تطالب ببطلان العمل الإجرائي حتى و إن كانت طرفا في الخصومة 

مرجع سابق ،،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي ضوء قانون الإجرائيخوالدي نوال ، البطلان تیزرارین زهرة ،(112)

.41ص 
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فلا یمكن لأي ، لأنه یخوله القانون للخصم الذي تقرر البطلان لصالحه دون غیره ، (113)القضائیة

.شخص أخر أن یتمسك به ما دام القانون لا یخول له هذه الصلاحیة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجد أن المشرع قد فضل في هذه المسالة 

لا إلا لمن تقرر لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شك:على انه 63بنصه في المادة 

كالمشرع ،أخذت به معظم التشریعات الوضعیة قد اخذ المشرع الجزائري بما فصالحه، البطلان ل

المصري و المشرع الفرنسي الذي نص على أن التمسك بالبطلان هو حق مقرر للشخص الذي 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المشرع خول الحق 63تقرر لمصلحته فمن خلال المادة 

طلان للخصم صاحب المصلحة فهو الوحید الذي له حق التمسك بالبطلان دون في التمسك بالب

غیر و إذا تمسك شخص أخر من الغیر و لم یخول له هذه الصلاحیة فلا یكون لهذه التمسك أیة 

قیمة و لا تقضي به المحكمة ، ما عدا ما یتعلق بالنظام العام التي یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء 

مسك أي من الخصوم بإعمال الجزاء ، إلا أن الأمر یختلف في القانون المصري نفسه و لو لم یت

عن الفرنسي ففي قانون المرافعات المصري یجب على القاضي إثارة الدفوع الإجرائیة المتعلقة 

بالنظام العام من تلقاء نفسه طالما أن العناصر الواقعیة المولدة للدفع مطروحة في الدعوى ، 

لقاضي للدفع المتعلق بالنظام العام التزام علیه و لیس مجرد رخصة أو حق إما في فیعتبر إثارة ا

القانون الفرنسي أن إثارة القاضي للدفع مجرد مكنة و لیس التزام بحیث لا یعاب على القاضي عدم 

.(114)إثارته للدفع

به ، أي لان بحیث یتمیز البطلان المتعلق بالنظام العام انه لكل ذي مصلحة أن یتمسك 

طرف من أطراف الخصومة التمسك به، باعتبار أن الحفاظ على النظام العام تعلو على اعتبارات 

معاقبة الشخص الذي تسبب في البطلان بحرمانه من التمسك به و الذي یطبق في حالة عدم 

.22صمرجع سابق ،التمسك بالبطلان في قانون المرافعات ،حمد هندي ،أ(113)

.41ص مرجع سابق ،،الإجرائيالقاضي و الجزاء ،حسن النیدانيالأنصاري(114)
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به احد تعلق البطلان بالنظام العام و تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها و لو لم یتمسك 

، (115)الخصوم ، ذلك صیانة للنظام العام إذ تعتبر مخالفة القاعدة القانونیة المعنیة انتهاكا لمبادئه

و قد ینص القانون صراحة على إعطاء هذه السلطة للمحكمة ، فلها أن تقضي بالبطلان من تلقاء 

ئیة و الإجراءات من حیث نفسها في كل مرة یتعلق فیها البطلان بالنظام العام ، فالعقود غیر القضا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كانعدام أهلیة الخصوم أو 64الموضوع قد حددتها المادة 

فهما دفعان یمكن للقاضي ، انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي

.(116)راءات المدنیة و الإداریةمن قانون الإج65إثارتها من تلقاء نفسه و هذا ما قضت به المادة 

أنممارسة حق الدفع بالبطلان یجب أنالقول إلىنخلص من خلال دراستنا لهذا المطلب 

القاضي بت الضرر الذي لحقه و التمسك ، و یثأنینص علیه القانون صراحة و على من یدفع به 

یتمسك به صاحب المصلحة الذي لیس له حق إثارة الدفع بالبطلان من تلقاء نفسه بل یجب أن 

شرع البطلان لمصلحته فهو متروك للخصوم و لهم أن یتمسكوا به أو یتنازلوا عنه ،إلا في حالات 

.النظام العام القاضي یثیره تلقائیا

ص سابق،مرجع ،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي ضوء قانون الإجرائيالبطلان ،خوالدي نوالتیزرارین زهرة ،(115)

42.

البطلان المتعلق بالنظام العام یتعین على القاضي ان یحكم به من تلقاء نفسه و یجوز لكل خصم أن یتمسك به في أي _

.مرحلة كانت علیها الدعوى

، ص ص 2003لسنة 03، مجلة مجلس الدولة، عدد08/10/2002صادر بتاریخ 012045قرار مجلس الدولة رقم =

179_181.

.70، ص2009لسنة 09، مجلة مجلس الدولة، عدد23/04/2008، صادر بتاریخ 040643قرار مجلس الدولة رقم _

"التي تنص على انه ا ،.م.ا.من ق65المادة (116) یثیر تلقائیا أن، و یجوز له الأهلیةیثیر القاضي تلقائیا انعدام :

".المعنوي أوانعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي 
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المطلب الثاني

القواعد المتعلقة بالترتیبات الإجرائیة في تقیید حق الدفع بالبطلان

لقد اخضع المشرع ممارسة حق الدفع بالبطلان الإجرائي لترتیبات حیث ربط إثارة الدفع 

كلما (117)بالبطلان بقیود زمنیة هدفها الوقایة من المماطلة في استعمال حق الدفع بجزاء البطلان

إلا تطرق الخصم الذي أبدى هذا الدفع مع سائر الدفوع الإجرائیة الأخرى و لا یحكم القاضي به 

.إذا حافظ الخصم على هذا الترتیب

من خلال ربطه لاستعمال حق الدفع ببطلان تدابیر التحقیق القضائي في الجزائري المشرع

بقواعد الترتیبات التي تخضع لها نظام سیر الإجراءات في الخصومة إلى ،المنازعة الضریبیة

التمسك بالدفع بالبطلان و هو قبل الكلام الوقایة من جزاء البطلان و علیه فقد حدد زمن أو وقت 

كما )الفرع الأول(في الموضوع و بمجرد التعرض للموضوع یسقط الحق في التمسك بالبطلان

أیضا ألزم إبداء الدفع بالبطلان مع جمیع الدفوع الشكلیة الأخرى و في وقت واحد و قبل الدفع 

).الفرع الثاني(بعدم القبول

الفرع الأول

بالدفع بالبطلان وقت التمسك 

باعتبار الدفع بالبطلان دفعا شكلیا فان تطبیق القواعد المتعلقة بالدفوع الشكلیة و من بینها 

من قانون الإجراءات المدنیة 50وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع و هو ما نصت علیه المادة 

في الموضوع لاحقا للعمل بحیث لا یعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا ،و الإداریة

الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته و علیه فان مناسبة أو وقت التمسك بالبطلان هو قبل 

.135صمرجع سابق ،،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان غلیس بوزید ،أ(117)
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و بالتعرض للموضوع یسقط الحق في التمسك بالبطلان فالمحكمة تحكم )أولا(الكلام في الموضوع 

).ثانیا(عندئذ بعدم قبول الدفع

الموضوعالىالتمسك بالبطلان قبل التطرق :أولا

تعتبر وسیلة التمسك بالبطلان الطلب الذي یرمي به الخصم إلى تقریر بطلان العمل 

و علیه یعتبر الدفع بالبطلان من ،(118)الإجرائي و یكون هذا دفعا بالبطلان أو طعنا في الحكم 

زل عن البطلان الدفوع الشكلیة التي یجب إثارتها قبل إبداء أیة مسالة فرعیة یستشف منها التنا

المقرر لحمایة المصلحة الخاصة و یعني هذا انه یجب على الخصم التمسك بالبطلان قبل أي 

دفع أو دفاع في الموضوع ، فإذا التمسك بدفع موضوعي یترتب على ذلك سقوط حقه في الدفع 

دنیة و من قانون الإجراءات الم61و لقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة (119)بالبطلان 

یمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال :"، التي تنص على ما یلي (120)الإداریة 

القیام بها ، و لا یعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي 

المكتب ،بطلان الحكمبطلان المحاكم،،بطلان التحكیم،نظریة البطلان،البطلان الجنائي،ألشواربيعبد الحمید (118)

.85ص،2010الجدید،الجامعي 

مرجع سابق ،الإداريالقضاء أمامالتحقیق في المنازعة الضریبیة إجراءاتبطلان یحیاوي و هیبة،،هیمبراسالمي (119)

.44،ص 

الدفع بعدم الاختصاص :من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري التي تنص على ما یلي108م تقابلها (120)

النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقیام ذات

.طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فیما لم یبد منهاأيبالإجراءات یجب إبداؤها معا قبل إبداء 

هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر فيصحیفة الطعن ویحكم فيویسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم یبدها 

التيو یجب إبداء جمیع الوجوه كل منها على حدةفيالمحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ تبین المحكمة ما حكمت به 

.یبنى علیها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فیما لم یبد منها 
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أنلشكلي یلزم ،و حتى یسقط حق الخصم في التمسك بالدفع ا"المشوب بالبطلان دون إثارته 

.(121)الفعل الذي باتخاذه یقرر المشرع سقوط هذا الحق أویصدر القول 

یفهم من هذه المادة حسب تقدیر المشرع الجزائري هو عدم الاعتداد بالدفع بالبطلان إذا قدم 

من تمسك به دفاعا  في الموضوع قبل إثارة هذا البطلان، و في هذه الحالة یسحب الحق الإجرائي 

في التمسك بالبطلان، فوقت التمسك بالدفع بالبطلان هو قبل الكلام في الموضوع و بمجرد 

تعرض للموضوع یسقط الحق في التمسك بالبطلان و المحكمة تحكم عندئذ بسقوط الحق في ال

الدفع فیجب التمسك بالبطلان المقرر للصالح الخاص ، قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى 

، و من الضرورة إبداء (122)فالتمسك بالدفع بالبطلان في بدایة النزاع أي في مستهل الخصومة  

لبطلان لعیب في الشكل قبل الدخول في أي نقاش حول موضوع النزاع ،أي قبل التعرض الدفع با

.الحق تلقائیا (123)للموضوع إذ بمجرد حدوث ذلك یسقط  

للنشر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ،في قانون المرافعاتالإجراءاذ سقوط الحق في اتخ،عمرإسماعیلنبیل (121)

.61ص،2004

یجب التمسك بالدفوع المتعلقة بالإجراءات قبل التكلم في الموضوع و هو ما یكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى _

ه إلى حقه فیها و على ذلك یسقط الحق في یمس الموضوع أو مسالة فرعیة فیها سواء قصد النزول عن الدفوع أو لم ینتب

,التمسك بتلك الدفوع

مصطفى مجدى هرجه ، الدفوع و الطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، دار محمود للنشر و _

.8، ص1995التوزیع ، الإسكندریة ،

.72ص ،سابقالمرافعات، مرجعالتمسك بالبطلان في قانون هندي،حمد أ(122)

- Douchy_Oudot Mélina, Procédure Civile, 4éme Edition, Gualino, Paris, 2010, p123.

.ترتیب زمني معینأولمیعاد إجرائیاهو الجزاء الحتمي كلما ربط القانون حقا :السقوط (123)

ممارسة الدفع بالبطلان نتیجة الكلام المشرع سلط جزاء السقوط على التمسك بجزاء البطلان بحیث أن سقوط الحق في =

.في الموضوع یؤدي إلى عدم جواز إثارة جزاء البطلان و هو ما یفقد هذا الجزاء الأخیر فاعلیته نتیجة جزاء السقوط

=Guinchard Serge , Chainais Cécile, Ferrand Frédérique, Procédure Civile : Droit Interne et droit de l’union

européenne, « 31éme Edition, Dalloz, Paris, 2012, p664 .
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یشترط المشرع إبداء الدفع بالبطلان قبل الكلام في الموضوع وذلك حمایة للمراكز القانونیة و 

ر في الإجراءات ، لذلك اخضع المشرع ممارسة الدفع اقتصاد في النفقات بسبب استمرار السی

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أما 61بالبطلان لقید زمني نجد أساسه القانوني في المادة 

التعرض للموضوع بصورة سطحیة لا یقید الكلام في الموضوع كان یذكر الخصم في دفاعه أن ما 

ئج لا أساس لها من الصحة ، فمثل هذه العبارات تبقى ذات توصلت إلیه إجراءات التحقیق من نتا

الدفع بالبطلان، فعلى الخصم أن یبدأ في أول طابع شكلي محض لا تؤدي إلى سقوط الحق في

النزاع بالتمسك بكل جزاء رتبه القانون على مخالفة الشكل هذه ،هذه المخالفة تثار عن طریق دفع 

هذا الدفع اعتراضا من الخصم على الإجراءات عن طریق یوجهه إلى شكل الإجراءات بحیث یمثل

تأكید واقعة تؤثر في وجودها أو في سیرها أو في صحتها كالدفع ببطلان الإجراء لانعدام الأهلیة 

،   لقد (124)فهذه الدفوع ترمي إلى استصدار حكم ینهي الخصومة دون الفصل في موضوعها

لتكلم في الموضوع و إلا سقط الحق في الإدلاء  بها اوجب المشرع إبداء الدفوع الشكلیة قبل ا

و مخالفة هذا الترتیب الزمني الذي حدده المشرع  بمجرد التطرق إلى الموضوع  الوقایة من (125)

جزاء البطلان و تضیق حالات إعماله و أساس تقیید الدفع بالبطلان بمدة زمنیة نجده في نص 

اعا في الدفوع الشكلیة یخضع للقاعدة العامة التي تنظم كافة باعتباره دف، السالفة الذكر61المادة 

التي یفهم من خلالها أن الدفوع الشكلیة هي 50و 49الدفوع الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

.221ص سابق،مرجع المرافعات،في قانون الإجرائيالجزاء رمضان،حمد أأیمن(124)

.170صمرجع سابق ،نظریة الدفوع في قانون المرافعات ،الوفا ،أبوحمد أ(125)

إن الأصل التاریخي لقاعدة وجوب إبداء الدفع بالبطلان قبل التكلم في الموضوع ، إلى الأمر الملكي الصادر في فرنسا =

،فكان المحامون و وكلاء الدعاوى یتعمدون الإهمال في كتابة المرافعات مما یترتب علیه كثرة الحكم 1367في جانفي 

الإجراءات من جدید بعد أن تكون الخصومة قد أوشكت على الوصول إلى بالبطلان و كان الخصم یلزم في كل مرة بإعادة

ولمحاربة هذا الوضع الذي لا یتفق مع مقتضیات العدالة صدر الأمر الملكي المشار إلیه ملزما المحامین بعدم ،نهایتها=

لتكلم في الموضوع یؤدي إلى التكلم في الموضوع قبل تصفیة جمیع المسائل المتعلقة بالشكل ،ثم تطورت القاعدة فأصبح ا

.سقوط الحق في الدفوع الشكلیة

-688فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث احمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص:انظر في ذلك_

689.
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كل وسیلة تهدف إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات و إثارة هذه الدفوع یكون في آن واحد قبل 

.دفع بعدم القبولإبداء أي دفاع في الموضوع أو

و علیه  نصل إلى القول أن المشرع ألزم بإبداء الدفوع الشكلیة المثارة قبل التطرق و الكلام 

في الموضوع فعلى المتمسك بالدفع بالبطلان إثارتها قبل التكلم في الموضوع لأنه بمجرد التعرض 

.إلى الموضوع یسقط حقه في البطلان

بالبطلان بمجرد التطرق للموضوعسقوط حق الدفع :ثانیا

إن الكلام في الموضوع یتحدد بكل طلب صریح أو دفاع أو دفع بعدم القبول یرمي من خلاله 

، فإذا تكلم (126)إلى مناقشة الجوانب الموضوعیة للحق الموضوعي محل التنازع في الدعوى 

إبدائه  فلا یجوز التمسك به صاحب الدفع الإجرائي في الموضوع قبل إبداء الدفع  سقط حقه في 

، فبمجرد واقعة التطرق (127)بعد ذلك مطلقا سواء أمام نفس المحكمة أو أمام محكمة الطعن 

للموضوع أو إبداء وجه عدم القبول یحرم المدعي من إمكانیة إبداء الدفع بالبطلان الذي كان من 

سك بالبطلان على أساس أن حقه التمسك به و یعتبر أیضا تعرضا للموضوع یسقط الحق في التم

هو تعرض ...بطلان العقد،، كالدفع بالتقادم الخصم قد تنازل عن البطلان ، تقدیم دفوع موضوعیة

للموضوع لأنها توجه إلى موضوع الدعوى ، و لكي یسقط الحق في التمسك بالبطلان أن یكون 

أن حق الخصم لا ، كما(128)التعرض للموضوع في ذات الدعوى عند نظرها لا في دعوى أخرى

یسقط بما یبدیه غیره من الخصوم من طلبات أو دفوع موضوعیة فالتعرض للموضوع في خصومة 

، و (129)لا یؤثر في الحق في التمسك بالبطلان في خصومة أخرى و لو وجد ارتباط بینهما 

.139ص مرجع سابق، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري ،غلیس بوزید ،أ(126)

.50ص مرجع سابق ،القاضي و الجزاء الإجرائي،،الأنصاري حسن النیداني(127)

.872ص،2003الإسكندریة،الجدیدة،دار الجامعة التجاریة،حمد هندي، قانون المرافعات المدنیة و أ(128)

.703سابق، ص مرجع المرافعات،فتحي والي، نظریة البطلان في قانون (129)
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في لقاضي الموضوع تقدیر ما إذا كان ما صدر من الخصم یعتبر كلاما في الموضوع یزیل حقه 

.البطلان

الفرع الثاني

وجوب إبداء الدفع بالبطلان مع سائر الدفوع الشكلیة

اخضع المشرع ممارسة حق الدفع بالبطلان الإجرائي لترتیبات حیث ربط الدفع بالبطلان بقیود 

زمنیة هدفها الوقایة من المماطلة في استعمال حق الدفع بجزاء البطلان كلما تطرق الخصم الذي 

رائیة أبدى الدفع بالبطلان إلى الكلام في الموضوع و أیضا إبداء هذا الدفع مع سائر الدفوع الإج

الأخرى ، و لا یحكم القاضي بها إلا إذا حافظ الخصم على هذا الترتیب ، و المشرع من خلال 

ربطه لاستعمال حق الدفع ببطلان تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة بقواعد الترتیبات 

لیه فقد حدد التي یخضع لها نظام سیر الإجراءات في الخصومة إلى الوقایة من جزاء البطلان و ع

زمن أو وقت التمسك بالدفع بالبطلان و هو قبل الكلام في الموضوع و بمجرد التعرض للموضوع 

كما أیضا ألزم إبداء الدفع بالبطلان مع جمیع الدفوع )اولا(في التمسك بالبطلان یسقط الحق

).ثانیا(ل الدفع بعدم القبولالشكلیة الأخرى و في وقت واحد و قب

لدفوع الشكلیة في أن واحدإثارة ا:أولا

تعتبر الدفوع الشكلیة الوسیلة التي تهدف إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو 

من 50و الدفع بالبطلان یصنف ضمن الدفوع الشكلیة التي نص علیها المشرع في المادة ،وقفها

ا معا في أن واحد قبل إبداء أي دفاع و التي یجب إثارته(130)قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

في الموضوع أو دفع بعدم القبول ، فإذا كان لدى الخصم عدة دفوع إجرائیة متعلقة بالمصلحة 

.من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري السالفة الذكر108مو التي تقابلها (130)
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الخاصة یرید التمسك بها فیجب علیه التمسك بها مذكرة و بعضها الأخر في مذكرة أخرى إذ یجب 

.(131)إبداء جمیع الدفوع في إجراء واحد 

فسیر المقدم أن الدفع بالبطلان الذي نجد له تطبیقات على تنفیذ تدابیر التحقیق یظهر من الت

القضائي في المنازعة الضریبیة یخضع لترتیب و هو إبداء الدفع بالبطلان مع كافة الدفوع 

.الإجرائیة معا جملة واحدة

الدفع و (132)الإقلیميمما سبق یجب إبداء الدفع بالبطلان مع إبداء الدفع بعدم الاختصاص و 

، معا في آن واحد و قبل التعرض للموضوع و إلا سقط (134)ّ، و الدفع بإرجاء الفصل (133)بالإحالة

، باعتبار أن الدفع بالبطلان دفع شكلي فلا یثار خلاف في ترتیب (135)الحق فیما لم یبد منها 

معا في أن واحد دون النظر في أسبقیة ، إذ العبرة بإثارتها(136)إثارته مع مجموع الدفوع الشكلیة  

.51ص مرجع سابق،القاضي و الجزاء الإجرائي ،الأنصاري حسن النیداني،(131)

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام  تقضي به إن:الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 36م تنص (132)

.مرحلة كانت علیها الدعوىأیةالجهة القضائیة تلقائیا في 

دفع بعدم القبول كما یجب على الخصم الذي أوقبل أي دفاع في الموضوع الإقلیميالدفع بعدم الاختصاص إبداءیجب _

أمامهاب طلبه و یعین الجهة القضائیة التي یستوجب رفع الدعوى یسبأنللجهة القضائیة الإقلیميیدفع بعدم الاختصاص 

.ا.م.ا.من ق36على عكس الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تنص علیه المادة 

، نقل القضیة لكي تنظرها محكمة غیر المحكمة التي رفعت أخرىمحكمة إلىالدعوى من محكمة بإحالةیقصد (133)

.أولاالقضیة المحالة إلیها

أي دفاع في إبداءواحد قبل أنفي إثارتهاالفصل في الدعوى من الدفوع الشكلیة التي یجب بإرجاءیعتبر الدفع (134)

نص القانون على منح اجل إذاالفصل في الخصومة إرجاء، حیث یجب على القاضي دفع بعدم القبولأو،الموضوع

إرجاءالقاضي الجزائي یتم مأماعرضت القضیة إذا...أخیرةفقرة 165مثل ما تنص علیه المادة .للخصم الذي یطلبه

.حین الفصل في الدعوى الجزائیةإلىالفصل في دعوى مضاهاة الخطوط 

.52،مرجع سابق،صالإجرائيحسن النیداني ،القاضي و الجزاء الأنصاري(135)

ة تحكم الدفوع إجراءاتهاببعض أوالمحكمة أمامهي الدفوع التي تتعلق بصحة الخصومة :الدفوع الشكلیة(136)

قواعد تختلف عن القواعد التي تحكم الدفوع الموضوعیة و علیه الدفوع الشكلیة المنصوص علیها في قانون الإجرائیة

بإرجاء،الدفع بوحدة الموضوع ،الدفع بالارتباط ،الدفع الإقلیميالدفع بعدم الاختصاص :هيالإداریةالمدنیة و الإجراءات

.الفصل ،الدفع بالبطلان
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الدفوع الشكلیة الأخرى فلذلك ما احدهما على الأخر و لو أن إبداء الدفع بالبطلان قد تم بعد كافة

دامت أنها مثارة في عریضة واحدة قبل الكلام الموضوع ، وطریقة إثارة هذه الدفوع خلال سیر 

م تبلیغها بنفس الأشكال التي یسیر علیها تنفیذ التحقیق القضائي هي الكتابة و بموجب مذكرة یت

و ما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إذ لا 838تدابیر التحقیق طبقا لما قررته المادة 

، فحتى لا یطول أمد النزاع على صحة (137)یكفي إثارتها على شكل ملاحظة شفویة في الجلسة 

یفحصوا و یدققوا في الأعمال الإجرائیة و أن یبدو أسباب العمل الإجرائي یجب على الخصوم أن

البطلان المختلفة التي تشوبها مرة واحدة بدلا من تجزئتها فیتأخر نظر المنازعات و منح الحمایة 

القانونیة فلا یمكن للخصم أن یقدم أوجه البطلان مجزاة أو على دفعات و إنما یجب أن یقدمها 

.دفعة واحدة

نتج أن الدفع بالبطلان دفع شكلي یجب إثارته في أن واحد  مع باقي الدفوع الشكلیة علیه نستو 

.التي یمكن إثارتها قبل إبداء أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول تحت طائلة عدم القبول

وجوب إثارة الدفع بالبطلان قبل الدفع بعدم القبول:ثانیا 

إن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة انه یجب إبدائه قبل 

الحق في أصلأي دفع بعدم القبول الذي یعتبر من الدفوع التي یقضي بها الخصم إلى مناقشة 

67، و لقد عرفت المادة (138)التقاضي مما ینطوي على وجه من أوجه التعرض لموضوع النزاع 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة انه الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم من

لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الأجل المسقط و 

وسیلة ، فالدفع بعدم القبول (139)حجیة الشيء المقضي فیه وذلك دون النظر في موضوع النزاع 

.142صمرجع سابق،،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(137)

.142ص ،مرجع سابق،غلیس بوزیدأ(138)

.105ص،2009منشورات بغدادي،،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتشرح قانون ،نالرحمابربارة عبد (139)
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قانونیة یتمسك بواسطتها خصم بوجوب الحكم بعدم قبول النظر في الطلب أو الدفع أو الطعن 

المقدم من خصمه إلى المحكمة و یبدي في أیة حالة تكون علیها الدعوى ، و یمكن للخصوم تقدیم 

وع إلا ما و لو بعد تقدیم دفوع في الموض(140)الدفع بعدم القبول في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

یجوز :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2فقرة 222تم استثنائه بنص خاص ، المادة 

للخصوم تقدیم طلب السقوط إما عن طریق دعوى أو عن طریق دفع یثیره احدهم قبل أیة مناقشة 

لنظام العام في الموضوع ، و یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا ، الدفع بعدم القبول إذا كان من ا

، و یجوز للمحكمة (141)لاسیما عند عدم احترام أجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق الطعن

الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب بذلك من الخصوم ، مثال ذلك عدم قبول

ر ذي صفة عدم قبول الطعن لرفعه بعد المیعاد أو لرفعه من غی(142)طلبات جدیدة في الاستئناف 

و عدم قبول الدعوى لسبق الفصل في الموضوع أما غیر هذه الحالات فلا یجوز للمحكمة أن تثیر 

.(143)الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها 

من الأمثلة أیضا على الدفع بعدم القبول متعددة منها الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط و 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و هو الاتفاق 1007التحكیم المنصوص علیه في المادة 

من نفس القانون 1006الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

لعرض النزاعات التي قد تثار بشان هذا العقد التحكیم ، و معنى ذلك أن الشرط یؤدي إلى ضرورة 

ص مرجع سابق،الدفوع و الطلبات العارضة في قانون المرافعات  المدنیة و التجاریة،مصطفى مجدى هرجه ،(140)

86.

دراسة تحلیلیة المرافعات المدنیة و التجاریة ،الدفع بعدم القبول و نظامه القانوني في قانون ،نبیل إسماعیل عمر(141)

.219ص،2004الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،و القضاء المصري و الفرنسي ،للفقه

.83صمرجع سابق،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ،،العیش فضیل(142)

الأحكام الخصومة،الاختصاص، الدعوى،المرافعات المدنیة و التجاریة،نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون (143)

.366، ص 2006دار الجامعة الجدیدة، ،2005طبقا للأحكام الفقه و القضاء حتى عام و طرق الطعن فیها،
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القضاء مباشرة فإذا رفع احدهم دعوى قضائیة إلىدم الالتجاء التزام أطراف الاتفاق باحترامه و ع

.(144)رغم قیام الاتفاق على التحكیم یجوز للخصم التمسك بعدم القبول لإخلال المدعى بالتزاماته 

علیه یمكن القول أن الدفع بعدم القبول یمكن  الخصوم من تقدیمه في أیة مرحلة تكون علیها 

ضي تلقائیا إذا كان من النظام العام و لاسیما عند عدم احترام أجال طرق الدعوى و یثیره القا

الطعن أو عند غیاب طرف الطعن ، كما یمكن للقاضي أن یثیر الدفع بعدم القابلیة لانعدام 

قبول بشكل مستقل و یرفض الدعوى المصلحة ، هذا و یجوز للقاضي أن یفصل في الدفع بعدم ال

م القبول إلى الموضوع و الفصل فیهما معا كان یقضي برفض الدفع كما یجوز له ضم الدفع بعد

.(145)بعدم القبول و من ثم یفصل في موضوع الدعوى 

التحقیق في المنازعة الضریبیة، إجراءاتبطلان أثارالوقایة من أسالیبمن أننستنتج 

ممارسة هذا الحق یتم وفقا لما تضمنته النصوص القانونیة التي نظمها أنإلاالدفع بالبطلان 

النص علیه قانونا مع بإلزامیةبحیث ربط هذا الحق الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمشرع في قانون 

الضرر من الخصم و یمارس هذا الحق صاحب المصلحة دون غیره من الخصوم ، إثبات

ن تلقاء نفسه ماعدا الحالات التي یتعلق فیها بالنظام العام فهنا یجوز مإثارتهوالقاضي لا یجوز له 

قبل إثارتهیجب إذتلقائیا، و كذلك ربط المشرع ممارسة حق الدفع بالبطلان بترتیب زمني إثارتهله 

الأعمالبمجرد التكلم في الموضوع یسقط حقه في الدفع بالبطلان لأنهالكلام في موضوع الدعوى 

كما نص المشرع على إثارة مجموع هذه الدفوع مرة واحدة و یتم إثارتها قبل الدفع بعدم الإجرائیة،

.القبول الذي یمكن إبدائه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

.105صرجع سابق،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،مبربارة عبد الرحمن ،(144)

الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و ،ندةدلایوسف (145)

.55ص،2009دار هومه ،،2ط الدعوى القضائیة،الإداریة الجدید ،
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المبحث الثاني

رقابة القضاء الإداري على ممارسة الدفع بالبطلان في المنازعة الضریبیة

لقد حرص المشرع على تفعیل دور القاضي الإداري في توجیه الإجراءات من أجل إصباغ 

الحمایة القانونیة للحق الموضوعي ، فتعتبر إجراءات التحقیق القضائي الإداري وسائل   قانونیة 

وضعها المشرع من أجل إظهار الحقیقة القضائیة ، و تمكین القاضي من الفصل بناءا على 

.(146)المنازعة من أجل تقریر الحمایة للحق الموضوعي نتائجها في 

السالفة الذكر و 97، 66، 65، 62كما یجیز المشرع للقاضي في صریح عبارات المواد 

، سلطات محددة تقتضي منه الحرص على (147)من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 96المادة 

لعملیة التحقیق و كفالة الفعالیة للقواعد الموضوعیة من كفالة احترام القواعد الإجرائیة المنظمة

تطبیق المحددات التشریعیة لجزاء البطلان، حیث یسعى إلى اتخاذ السبل القانونیة التي خلال

(148)تمكن من تدارك العیوب التي تلحق بالإجراءات و توجیه الخصوم إلى تصحیحها أو تجدیدها

لبطلان من تلقاء نفسه إذا تعلق الأمر بالنظام العام و في حالة كما یمكن للقاضي أن یثیر الدفع با

.(149)عدم وجود نص قانوني على اعتبار الإجراء متعلق بالنظام العام 

حرص المشرع على تفعیل دور القاضي الإداري في توجیه الإجراءات و دلك بهدف ترتیب 

ووسع من سلطات القاضي في مجال تقدیر الإجراءات لنتائجها الإجرائیة في سیر مرحلة التحقیق ،

.145ص،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان غلیس بوزید ،أ(146)

".في جوانبها المشوبة بعدم الصحة إلالا یمس البطلان عملیات التحقیق ":یليا على ما .م.ا.من ق96تنص م (147)

.240صمرجع سابق،عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات ،نبیل إسماعیل عمر ،(148)

دار دراسة تحلیلیة وتطبیقیة ،نبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة ،(149)

.427ص،2002الإسكندریة،الجامعة الجدیدة للنشر ،
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و في مجال ممارسة الرقابة القضائیة )المطلب الأول(الملائمة لتوقیع جزاء البطلان من عدمه 

).المطلب الثاني(على سیر تدابیر التحقیق في المنازعة الضریبیة 

المطلب الأول

تفعیل دور القاضي في الوقایة من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة  

تخضع كل النزاعات الضریبیة لاختصاص القضاء الإداري، بحیث ترفع الدعوى الضریبیة 

كم یتمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة في مجال الحأمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا، إذ

بجزاء البطلان على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة، فانه یتحقق من صحة الدفع المثار 

.(150)من الخصوم فله دور كبیر لتفحص صحة وجود المخالفة و استیفاء لمقوماته القانونیة 

هكذا سوف نتناول في هدا المطلب السلطة التقدیریة للقاضي في مجال إعمال جزاء بطلان 

و صلاحیة القاضي في توقیع جزاء البطلان )الفرع الأول(جراءات التحقیق في المنازعة الضریبیةإ

).الفرع الثاني(

.228ص ،مرجع سابق،في قانون المرافعاتالإجرائيالجزاء ،حمد رمضانأأیمن(150)

_Charles Debbasch, Frédéric Colin, Droit administratif, 7éme éd, Paris,2004,p606.
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الفرع الأول

السلطة التقدیریة للقاضي في مجال إعمال جزاء بطلان إجراءات التحقیق

من طبیعة الدفوع المثارة أمامه في مواجهة الإداري بما له من سلطة تقدیریة یتحقق القاضي 

.(151)تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي، حیث یكون القاضي غبر ملزم بالتكیف الذي یقدمه الخصوم

وعلیه سوف نتناول في هذا الفرع دور القاضي في التحقیق من الدفوع المثارة من طرف 

).ثانیا (حیة القاضي في توقیع جزاء البطلان و صلا)أولا (الخصوم 

دور القاضي في التحقیق من الدفع المثار من الخصم:أولا

إن للقاضي دور كبیر في التفحص من صحة وجود المخالفة و أیضا أن الدفع المثار من 

من قانون338/2و 84و عملا بنص المادتین ،م استوفى جمیع مقوماته القانونیةالخصو 

ن القاضي المقرر یعالج خلال سیر مرحلة التحقیق صحة فإ، (152)الإجراءات المدنیة و الإداریة

بتلك الدفع المثار من طرف الخصوم ، ویقوم بإعداد تقریر اختتام التحقیق كل ملاحظاته المتعلقة

تقریر ا التقریر یتضح موقف القضاء الإداري من انوني بشأنها و في هذالدفوع و یبدي رأیه الق

ا وجدت لبطلان على الإجراءات من عدمه فإذالمخالفة الإجرائیة في حدود ما یقتضي توقیع جزاء ا

الدفوع المثارة جدیة تقتضي بطلان التحقیق و تأمر بإجراءات جدیدة أو باستكمال التحقیق بإجراء 

.35ص،مرجع سابق،الإجرائيالقاضي و الجزاء ،حسن النیدانيالأنصاري(151)

للقیام بإجراء التحقیق أو اختصاصه،یمكن للقاضي أن ینتقل خارج دائرة ":یليا على ما .م.ا.من ق84تنص م (152)

"لمراقبة تنفیذه

إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غیر قابل للتجزئة أو في التزام :"ا على ما یلي .م.ا.من ق338/2تنص م _

".بالتضامن بین الخصوم ،لا یكون ذلك الاستئناف مقبولا من احدهم إلا إذا تم استدعاء بقیة الخصوم لحضور الجلسة
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ة و الإداریة الإجراءات المدنیمن قانون856و 141آخر جدید، و هدا ما قضت به أحكام المادة 

.(153)من قانون الإجراءات الجبائیة86/10أیضا المادة و 

ا مع تسبیب م لیست جدیة صرفت عنها النظر و هذا تبین أن الدفوع المثارة من طرف الخصو إذو 

.(154)قرارها الصادر بالرفض

عدم تقید القاضي بالتكیف الذي یثیره الخصم:ثانیا

یمكن للخصم بعد فوات الترتیب القانوني للدفع ببطلان إجراءات التحقیق في المنازعة 

الضریبیة لأي سبب من الأسباب، أن یثیر الدفع اتجاه الإجراء الباطل بصیغة دفع آخر كالدفع 

بعدم القبول، فالقاعدة أن القاعدة لیس ملزم بهذا التكییف الذي قدمه الخصوم و لا بالنص القانوني

الذي استند إلیه الخصم في إثارة دفعه، فمن حق القاضي أن یعید تكییفه على الصورة الحقیقیة لهدا 

.(155)الدفع

للقاضي أن العناصر التي بني علیها الخبیر تقریره غیر وافیة،له إذا تبین :"ا على ما یلي .م.ا.من ق141تنص م (153)

لیتلقى أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة،كما یجوز على الخصوص أن یأمر باستكمال التحقیق،أو بحضور الخبیر أمامه،

".منه الإیضاحات و المعلومات الضروریة

".التحقیق بناء على حكم یأمر بتحقیق تكمیليیمكن إعادة السیر في :"ا على ما یلي,م,ا.من ق856تنص م_

إذا رأت المحكمة الإداریة أن الخبرة كانت غیر سلیمة أو :"من قانون الإجراءات الجبائیة على ما یلي 86/10تنص م __

".یة تتضمن الشروط المحددة أعلاهغیر كاملة ،لها أن تأمر بإجراء خبرة جدیدة تكمیل

.147صمرجع سابق،،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(154)

.35،مرجع سابق،ص الإجرائيحسن النیداني ،القاضي و الجزاء الأنصاري(155)
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الفرع الثاني

حیة القاضي في توقیع جزاء البطلانصلا

إن القاعدة تقر أن لیس للقاضي حق إعمال جزاء البطلان من تلقاء نفسه بل یجب أن یتمسك 

به صاحب المصلحة الذي شرع البطلان لمصلحته، فالقاضي الإداري مقید بما یثیره الخصوم فدوره 

.(156)ینحصر فیما یقدمه له من دفوع 

62ى نحو ما نص علیه في المادة خول المشرع للقاضي في مجال إعمال جزاء البطلان عل

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أنه یعترف للقاضي بدور هام في تجنب إعمال جزاء 66و

البطلان، و من خلال استقراء هده النصوص القانونیة یتضح أن المشرع أتاح للقاضي تصحیح 

.(157)ح الإجراء المعیبالإجراء المعیب و تفادي الحكم بالبطلان في حالة إمكانیة تصحی

إلىكما له سلطة في توجیه الخصوم )أولا (للقاضي سلطة في تقریر البطلان من عدمه 

)ثانیا (التصحیح أو التجدید 

سلطة القاضي في تقریر البطلان من عدمه:أولا 

منح المشرع سلطة تقدیریة في مجال الحكم بجزاء البطلان في بعض الحالات و بمقتضى 

فإذا طلب صاحب ،ئیة لا یعني دائما الحكم بالجزاءهده السلطة فإن وقوع الإخلال بالقاعدة الإجرا

محكمة سلطة المصلحة من المحكمة توقیع جزاء البطلان على الإجراء الذي لحقه العیب فغن لل

.367ص،الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداريمصطفى محمود كامل(156)

.150ص مرجع سابق،،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتغلیس بوزید ، بطلان أ(157)

- Bachelier Gilles, " La Combinaison du sursis à paiement et du référé-suspension dans le

contentieux fiscale", revue française de droit administratif, N°04, 2001, pp837-848.
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إما أن تقضي بالجزاء أو تصرف النظر عنه و دلك بحسب ما تبین لها من ،ة في هدا الشأنتقدیری

.(158)ظروف الدعوى و ملابستها 

فالقاضي ملزم بالفصل في النزاع المطروح أمامه و ذلك بتطبیق النص التشریعي أو المصادر 

فإذا رأى أن الإجراء ، لمشرع الأخرى للقاعدة القانونیة مراعیا  في ذلك الترتیب الذي أوجبه ا

المعیب یستوجب التوقیع علیه بجزاء البطلان فهو ملزم بإصدار حكم بالبطلان عند فصله في 

.الدعوى الضریبیة

إذا تم بطلان إعلان المدعي علیه فلا یمكن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها البطلان بل 

أخرى و لكن بشرط أن لا یكون المدعي علیه یجب علیها تأجیل الدعوى مع إعادة الإعلان مرة

.(159)هو الذي تسبب في بطلان الإعلان 

ك به من یلتزم القاضي بإثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسه دون انتظار التمس

البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة للخصوم یبقى الإجراء جانب الخصوم في المنازعة، بینما

.، و هذا ما سنتناوله في العنصر الموالي(160)قي المعیب قابلا للتصحیح أو التجدید ألتحقی

مساهمة تحلیلیة و تطبیقیة في بناء فكرة الجزاء ،في قانون المرافعاتالإجرائيالجزاء ،حمد رمضانأأیمن(158)

.226صمرجع سابق،،الإجرائي

.469ص مرجع سابق،،الإداريالقضاء أمامالتقاضي إجراءاتبطلان ،مصطفى محمود كامل الشربیني(159)

ت مجلس الدولة، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة و إثباتها في ضوء اجتهادا_

.62، ص2010،الجزائر،

.74غلیس بوزید، بطلان إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري ، مرجع سابق، صأ(160)
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سلطة القاضي في توجیه الخصوم إلى التصحیح أو التجدید:ثانیا

إن للقاضي دور یجیز له الاخد بالإجراءات الصحیحة و عدم الاخد بالإجراءات المشوبة 

بالبطلان، بحیث یسعى إلى اتخاذ السبل القانونیة التي تمكن من تدارك العیوب التي مست 

إجراءات ألتحقیقي المنازعة الضریبیة ، توجیه الخصوم إلى تصحیحها أو تجدیدها، ودلك من أجل 

و للقاضي (161)ار السلبیة لجزاء البطلان التي تلحق بالقاعدة الإجرائیة و الموضوعیة ،تفادي الآث

.(162)الإداري دور في توجیه و سیر الدعوى الإداریة 

فیكون التصحیح بإزالة العیب فقد یكون بإضافة أمر معین إلى العمل الإجرائي لكي یصبح 

).2(د أو یكون بإزالة العیب بعمل جدی)1(صحیحا 

المعیب تصحیح العمل الإجرائي :1

العیب و جعل ائي المعیب جعله خال من العیب و ذلك بإخفاءیقصد بتصحیح العمل الإجر 

العمل الإجرائي قادرا على تولید آثاره و غیر قابل للإبطال، و التصحیح یرد على العمل الإجرائي 

یشترط لتصحیح العمل الإجرائي عدة شروط من بینها ، و (163)ذاته و لیس على الجزاء الإجرائي 

ي معیب فلا یكون هناك محل أن یكون العمل الإجرائي معیب فإذا لم یكن هناك عمل إجرائ

المحددة للقیام بالعمل الإجرائي ذاته، فادا كان و أیضا أن یكون التصحیح خلال المدة،لتصحیح

ا المیعادراء خلالها و التصحیح یقع خلال هذجالقانون قد نص على میعاد معین یتعین اتخاذ الإ

فإذا رفع استئناف من غیر محام، فیمكن تكملة هذا النقص بإیداع عریضة الاستئناف من محام 

.240نبیل إسماعیل عمر ،عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات ،مرجع سابق ص(161)

.229ص،2009دار العلوم و النشر و التوزیع ،ي المنازعات الإداریة ،فبعلي، الوسیطمحمد الصغیر (162)

.338صبطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ،،مصطفى محمود كامل الشربیني(163)
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و یجب أن یتم خلال میعاد الاستئناف فإذا انقضى هذا المیعاد أصبح التصحیح غیر مقبول

.(164)ن الإجراء فلا یجوز تصحیحه التصحیح قبل الحكم بالبطلان، فادا حكم القاضي ببطلا

بالإضافة إلى مجموعة من القرارات إلي تتناول تصحیح الإجراءات التي قد یشوبها البطلان، 

كالمطالبة بتصحیح الخطأ في لقب الخبیر في قرار مجلس الدولة القاضي بتعیین خبیر،  كما 

الضرورة أن یصدر القاضي أمر یشترط التصحیح أن یقوم به القاضي أو أحد الخصوم و لیس من

القیام بالتصحیح، و یجب أن یكون التصحیح ضروریا أي إذا كانت النتیجة المنتظرة من التصحیح 

یمكن تحققها من عمل إجرائي آخر فان المحكمة لا تقتضي به و ذلك لان التصحیح لا جدوى منه 

، كما یجوز تصحیح الإجراء الباطل و لو بعد التمسك بالبطلان و ذلك أن یتم خلال المیعاد (165)

المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، أي لا یوجد مانع أن یقوم الخصم بالتصحیح بالرغم أنه قد تمسك 

.(166)بالبطلان إلا أن الإجراء لا ینتج أثره إلا من تاریخ تصحیحه 

نه یجوز للقاضي الإداري تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان مدام أن المشرع إن القاعدة تقر أ

ا كمبدأ عام، غیر أنه لكل مبدأ استثناء بحیث أنه لا یصح و هذفتح المجال في بعض الحالات 

تصحیح الإجراءات التي لحقت بها عیب یتعلق بالنظام العام و ذلك یرجع إلى اعتبارات المصلحة 

.العامة 

.315ص،مرجع سابقالتجاریة،البطلان في قانون المرافعات المدنیة عبد الحكم فوده،(164)

، ص 2012، 02، نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مجلة المحكمة العلیا، عددعمر زودة_

.44_17ص

.391مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، مرجع سابق، ص (165)

).غیر منشور(،12/07/2006، الصادر في 030669قرار مجلس الدولة رقم_

، ص تر منشاة المعارف، الإسكندریة، د الإجرائي و الموضوعي، الناشعبد الحمید ألشواربي، البطلان المدني ،(166)

46.
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الإداري اجل للخصوم من اجل التصحیح إذا كان الإجراء المشوب بالعیب یمنح القاضيعندما 

.(157)لا یتعلق بالنظام العام و إذا لم یتم التصحیح في المیعاد المحدد تقضي المحكمة ببطلانه

تجدید العمل الإجرائي المعیب:2

صحیح محله و یكون الإحلال تجدید إجراء التحقیق المشوب بالبطلان هو إحلال عمل

كاملا إذا كان إجراء التحقیق المشوب بالبطلان باطلا بأكمله، وبكون جزئیا إذا كان البطلان في 

یمكن القیام :"، الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت على أنه (168)جزء من الإجراء ألتحقیقي

.(169)"بعملیات التحقیق من جدید أو تصحیحها

من بین شروط التجدید أن یكون ممكنا غیر مستحیل مادیا و قانونیا، مثلا إذا تم الحكم و 

ببطلان الأعمال الإجرائیة التي قام بها الخبیر ثم هلك ذلك العمل محل العمل و هنا الاستحالة 

الذي تكون مادیة، أما الاستحالة القانونیة كأن یمنع القانون صراحة التجدید أو إذا انتهى المیعاد 

.كان یجب القیام بالعمل خلال ذلك الفترة

أن یحضر الخصم تنفیذ إجراءات التحقیق دون ، من أمثلة تجدید الإجراء المشوب بالبطلانو 

، ولكن هناك استثناء في حالة عدم (170)أن یتم استدعائه و لم یتمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة 

ضه مثلا و هنا یجوز للقاضي الانتقال لسماعه بعد إمكانیة مثول الخصم أمام القاضي بسبب مر 

الإجراءات الاستثنائیة،نظریة الخصومة ،قانون الإجراءات المدنیة ،نظریة الدعوى ،بوبشیر محند أمقران ،(157)

.198صمرجع سابق،

ص مرجع سابق،الحد من أثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة،حباش صافیة ،بزتوت سهام ،(169)

23.

مرجع بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري ،،سالمي برا هیم ، یحیاوي وهیبة(170)

.55صسابق،
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من قانون الإجراءات المدنیة 106الإخطار المسبق للخصم و هذا ما نصت علیه المادة 

.(171)والإداریة

إن إجراء التحقیق المشوب بالبطلان یسري صحیحا منتجا لكامل آثاره في إثبات المنازعة 

المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، و یعاب على بعض الضریبیة حتى یتقرر بطلانه بقرار

الدراسات الفقهیة انعدام الدقة في اعتبار الإجراء المعیب باطلا و یمكن بعد البطلان تجدیده أو 

تصحیحه، في حین أن الإجراء الذي یقبل التجدید أو التصحیح هو الإجراء المشوب بالبطلان دون 

بحكم بات، و هذه الحالة نجدها في نصوص قانون المرافعات الإجراء الذي أعلن القضاء بطلانه

المصري حیث نجد أن المشرع المصري لم یمیز بین الإجراء الباطل و الإجراء المشوب بالبطلان 

في موضوع "الإجراء المشوب بالبطلان"عكس المشرع الجزائري الذي أحسن استعمال مصطلح 

من قانون الإجراءات المدنیة 61،62،66،97لمواد تقریر أحكام التجدید أو التصحیح بموجب ا

.(172)والإداریة 

الثاني المطلب 

السلطة الجوازیة للقاضي في رقابة تنفیذ إجراءات التحقیق

ما أمور في المنازعة الإداریة وفقا لیتولى القاضي المقرر مراقبة تنفیذ إجراءات التحقیق الم

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بحیث یهدف من 844/2و83نصت علیه المادتین 

خلال هذه الرقابة إلى كفالة احترام القواعد الإجرائیة المقررة في سیر مرحلة التحقیق و ذلك 

بتوضیح العیوب و لفت  نظر الخصوم إلى هذه العیوب و یكفل فرص المناقشة و یطالب باتخاذ 

جاز للقاضي الانتقال إذا قدم احد الخصوم مبررا لاستحالة مثوله،:"لى ما یليا ع.م.ا.من ق106تنص م (171)

".لسماعه،بعد الإخطار المسبق للخصم الذي یمكنه الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشان هذا الإجراء

مرجع سابق،تحلیلیة نقدیةدراسة الدعوى الضریبیة نموذجا،،التحقیق في دعاوى القضاء الإداري،غلیس بوزیدأ(172)

.173-172ص
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و یهدف النظام الإجرائي إلى إحاطة مرحلة التحقیق في المنازعة الضریبة ،(173)جراء الصحیح الإ

و هذا في إحدى جوانبها الأساسیة بمجموعة من الضمانات للخصوم و هو ما یعني أن تنظیم 

إجراءات التحقیق یرتبط بالمصلحة الخاصة للخصوم و هذا ما یقد القاضي في إثارة المخالفات 

ئیة، الأمر الذي یؤدي إلى توجیه الخصوم بضرورة تصحیح العیوب بدلا من الحكم الإجرا

.(174)بالبطلان

هكذا سنتعرض إلى الرقابة القضائیة المباشرة على سیر إجراءات التحقیق في المنازعة 

).الفرع الثاني(و تقدیر رقابة القاضي على تنفیذ إجراءات التحقیق )الفرع الأول(الضریبیة 

الفرع الأول

الرقابة القضائیة المباشرة على سیر إجراءات التحقیق

لشروط شكلیة تستهدف حمایة الحقوق الموضوعیة و خرق تخضع إن إجراءات التحقیق

إبطالها و بالتالي یؤدي إلى هدر الحقوق الموضوعیة و لذلك إلى إحدى هذه الإجراءات یؤدي

.قیقتضي السیر الحسن لمرحلة التحقی

و تمارس إجراءات التحقیق في الخصومة القضائیة تحت الرقابة المباشرة للقضاء مما یحد 

من فرص وقوع المخالفة الإجرائیة، فقد منح المشرع للقاضي سلطة التدخل المباشر حتى یستطیع 

أن یلفت نظر الخصوم إلى وجود عیب إجرائي یؤدي إلى بطلان العمل و یتیح للخصوم الفرص 

.دارك ما لحقها من عیوب خلال آجال معقولةلت

.345صمرجع سابق،انون المرافعات،الجزاء الإجرائي في ق،حمد رمضانأأیمن (173)

.152ص،مرجع سابق،الإداريالتحقیق في منازعات القضاء إجراءاتبطلان ،غلیس بوزیدأ(174)
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كما یتمتع القاضي بسلطة واسعة للتدخل بأي تدبیر یراه ضروریا و مناسبا لتفعیل عملیات 

التحقیق من كل جوانبها الشكلیة و الموضوعیة و یظهر ذلك مثلا في تنفیذ إجراء الخبرة و فق ما 

فالخبرة تعتبر من (175)لمدنیة و الإداریة  من قانون الإجراءات ا136/2نصت علیه المادة 

.الإجراءات الكثیرة الاستعمال من طرف القضاء الإداري و أهمیتها تزداد في المنازعة الضریبیة

و للقاضي دور ایجابي في توجیه الخصوم إلى التنفیذ الحسن و الجید لإجراءات التحقیق 

مایة القانونیة للحقوق الموضوعیة فقد سمح المشرع وذلك من أجل جعل الإجراءات أداة لتحقیق الح

للقاضي الإداري باتخاذ ما یراه مناسبا من أجل تفادي هدر الحقوق الموضوعیة و یسعى القاضي 

من قانون 848إلى تصحیح الإجراءات التي شابها عیب من العیوب و هذا ما نصت علیه المادة 

.(176)الإجراءات المدنیة و الإداریة 

بالإضافة إلى التدخل الایجابي للقاضي المقرر في الوقایة من حدوث المخالفة الإجرائیة، فإن 

لجهة الحكم دور في تدارك المخالفة الإجرائیة التي لم ینتبه إلیها القاضي المقرر، فتأمر بعد اختتام 

یه العدید التحقیق بتصحیح الإجراءات بهدف الوقایة من توقیع جزاء البطلان و هذا ما نصت عل

من 141من النصوص القانونیة منها مثلا ما نجده في تنفیذ إجراء الخبرة و ذلك في نص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث نجد أن الخبیر ملزم بتقدیم قرار دقیق لمهمته فإذا تبین 

".القاضي باتخاذ أي تدبیر یراه ضروریایأمر":على مایلي2فقرة 136تنص  م (175)

.20، ص2005، 07كریبي زوبیدة، المراقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة، مجلة مجلس الدولة، عدد_

.80، ص2005مزیان عزیز، المنازعة الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، أ_

و تكون قابلة للتصحیح بعد فوات بعیب،عندما تكون العریضة مشوبة ":یليا على ما .م.ا.من ق848تنص م (176)

یجوز للمحكمة الإداریة أن ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم القبول أعلاه، لا829الأجل المنصوص علیه في المادة 

.التلقائي إلا بعد دعوة المعنیین إلیها

في أمر التصحیح، إلى انه في حالة عدم القیام بهذا الإجراء، یمكن رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل المحدد الذي یشار

".یوما باستثناء حالة الاستعجال)15(لا یقل عن خمسة عش 
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خاذ الإجراءات اللازمة للقاضي أن العناصر التي بني علیها الخبیر تقریره واقیة فیمكن للقاضي ات

(177).

الفرع الثاني

تقدیر رقابة القاضي على تنفیذ إجراءات التحقیق

یؤدي الاعتراف للقاضي بسلطة الرقابة على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة 

والأمر بتصحیحها في حالة وجود المخالفة الإجرائیة إلى تحول القاضي إلى خصم و قاضي في 

هذا ما یراه جانب من الفقه لكن نجد من جهة أخرى من یرى أن القاضي عندما نفس الوقت،

القانوني للعمل الإجرائي یكون ملزما من مراقبة صحته و كشف العیب الموجود یتحقق من التكییف 

و أیضا أثناء ممارسة لسلطته الرقابیة على إجراءات التحقیق لا یتحول إلى خصم و حكم في فیه،

آن واحد ذلك لأنه لا یقوم باتخاذ الإجراء بشكل صحیح بنفسه بل یكون من طرف الخصوم إذا 

.(178)حة الخاصةتعلق الأمر بالمصل

فالعیب الذي یلحق أحد الإجراءات یفقد آثار جمیع ن الجزاءات مرتبطة ارتباطا وضیفيإ

الجزاءات الأخرى عند عدم التوجیه إلى تصحیح الإجراء المعیب في الوقت المحدد، و ما یؤدي 

ى حاله إلى غایة إلى ضیاع الحق الموضوعي، و زیادة أمد النزاع هو الإبقاء بالإجراء المعیب عل

القاضي المقرر صدور حكم فاصل في الدعوى بإعلان البطلان، لكن إذا تم إثارته من طرف

.155ص،مرجع سابق،تحقیق في منازعات القضاء الإداريبطلان إجراءات ال،دغلیس بوزیأ(177)

:ع على تلك الانتقادات راجعللاطلا(178)

.348ص،مرجع سابق،تجزاء الإجرائي في قانون المرافعاال،حمد رمضانأمن أی_

.244، صمرجع سابق،ات الإجرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاء،نبیل إسماعیل عمر_
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خلال سیر مرحلة التحقیق و یوجه الخصوم إلى تدارك هذا العیب یكون أقل ضرر في إهدار 

.(179)الحقوق الموضوعیة 

ختلف الأسالیب المقررة و في ختام الفصل الثاني من هذه الدراسة نخلص أن التدابیر و م

یق القضائي في المنازعة الضریبیة، لتجنب أثار جزاء البطلان و أهمیة الوقایة منه في تدابیر التحق

لدفع من تجنب ضرورة ممارسة حق الدفع بالبطلان من جانب الخصم الذي له مصلحة في ذلك ا

د نص قانوني یقر و ینص إلا انه لممارسة الدفع بالبطلان لابد من وجو ،إعمال جزاء البطلان

صراحة على الدفع بالبطلان وكذلك المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید أضاف 

شرطا أخر و هو إلزامیة إثبات الضرر من جزاء البطلان وكذلك ممارسة حق الدفع بالبطلان یكون 

لقاضي لا یجوز له الدفع و ابإثبات المصلحة فصاحب المصلحة من له حق الدفع بالبطلان فقط،

بالبطلان من تلقاء نفسه ما عدا الحالات التي یتعلق فیها بالنظام العام فهنا القاضي ملزم بإثارته 

وعلى من یتمسك بالبطلان إبدائه قبل الكلام في الموضوع لأنه بمجرد التطرق من تلقاء نفسه،

رة الدفوع الشكلیة في أن واحد و قبل للموضوع یسقط الحق في إبداء الدفع بالبطلان وأیضا یجب إثا

خلالالدفع بعدم القبول،إلا أن ممارسة الحق في الدفع بالبطلان یخضع لرقابة القضاء الإداري من

السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في التحقیق  من الدفع المثار من الخصم و سلطته أیضا في 

.تقریر البطلان من عدمه 

.125صمرجع سابق ،القاضي و الجزاء الإجرائي،الأنصاري حسن النیداني ،(179)
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ما یؤكد على محل الدراسةتبین من قواعد إثارة الدفع بالبطلانوكختام لدراستنا فقد

التوفیق بین حمایة الشكل الإجرائي و اعتبارات حمایة الحق الموضوعي، و المشرع الجزائري قصد 

من تنظیم الإجراءات أن تكون أداة لصون الحقوق الموضوعیة، بحیث لا یمكن بلوغ هذه الحمایة 

ج قانوني و یعتبر من دون ضمان سلامة اتخاذ إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة وفقا لنموذ

زوال الإجراءات في الخصومة و ذلك بسبب توقیع جزاء البطلان علیها أساسا في هدر الحقوق 

الموضوعیة، و هذا ما أدى بالمشرع إلى التقلیل من حالات توقیع جزاء البطلان و قید تطبیقه 

لمدنیة نصوص قانون الإجراءات ابمجموعة من القواعد و كذا في نصوص تشریعیة بما فیها

.الإداریة و كذا القانون الإجراءات الجبائیةو 

حرص المشرع على أن یكون تقریر جزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة 

الضریبیة  بسبب الإخلال بالقواعد الإجرائیة المتعلقة بها، إذ یؤدي هذا الإخلال إلى تفویت الغایة 

یق جزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة من تلك القواعد، و یؤدي تطب

الضریبیة  إلى هدر الإجراءات المتخذة خلال مرحلة التحقیق و قد یمتد هذا الإهدار إلى إجراءات 

أخرى مرتبطة بمرحلة التحقیق إذ تعتبر الأعمال الإجرائیة المتخذة في مرحلة التحقیق القضائي 

بطة في خصومة واحدة و هذا ما یؤدي إلى امتداد الآثار السلبیة الإداري مجموعة عناصر مترا

لجزاء البطلان على العمل الإجرائي المعیب إلى أعمال إجرائیة أخرى سابقة أو لاحقة له، وعلیه 

یمارس القضاء دورا هاما في الحمایة من الهدر الإجرائي بسبب إعمال جزاء البطلان و ذلك من 

ن على أبسط المخالفات الإجرائیة، حیث یتمتع القضاء بسلطة تقدیریة تضیق دائرة الحكم بالبطلا

في العمل على الوقایة من خطورة الآثار السلبیة التي تمس بالإجراءات خلال سیر تدابیر التحقیق 

القضائي في المنازعة الضریبیة، ولكن یتجرد القاضي من هذه السلطة التقدیریة الممنوحة له من 

ضاء المتعلق بالنظام العام و بالأخص في الحالات المنصوصة علیها في طرف المشرع في الق

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ففي هذه الحالة یكون القاضي مجبرا على الحكم 64المادة 

.بجزاء البطلان و ترتیب كافة آثاره
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منظمة لجزاء البطلان تتنوع التدابیر الوقائیة التي یمكن استنتاجها من القواعد التشریعیة ال

فمنها ما یرتبط بالأوضاع الشكلیة للممارسة الحق في الدفع بالبطلان و منها ما یتعلق بنظام 

الترتیب الزمني لاتخاذ الإجراءات في الخصومة باعتبار فرض هذا النموذج القانوني یساهم في 

بالبطلان خلال سیر تقلیل من حالات الحكم بالبطلان، و لا یكفي تقید المشرع لحالات الحكم

التحقیق القضائي بل یستوجب تدخل القاضي المقرر و تفعیل دوره لإعمال جزاء البطلان و هذا ما 

.قدره المشرع الجزائري

بهذا نجد أن المشرع الجزائري انتهج نظاما متمیزا للبطلان الإجرائي مبنیا على دعائم و 

ورة جزاء البطلان على إجراءات التحقیق أسس محددة یتوقى بها الغموض في الشكل و أدرك خط

في المنازعة الضریبیة و امتداد الأثر السلبي لجزاء البطلان إلى إجراءات أخرى، و فقدان هذه 

الإجراءات لهدفها المتمثل في إصباغ الحمایة القانونیة على الحقوق الموضوعیة إذ تعتبر هذه 

لوغ حمایة الحق الموضوعي، فلقد أولى المشرع الإجراءات الوسیلة التشریعیة الوحیدة المتاحة لب

عنایة تطبیق جزاء البطلان على إجراءات التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة  عند تحقق 

.المخالفة الإجرائیة و بین للقاضي كیفیة التطبیق الصحیح لجزاء البطلان

:من هنا یمكن لنا أن نستخلص مجموعة من النتائج أبرزها

ضافة المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید أساس متمثل في شرط إثبات إ

.الضرر بعكس قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي تناول فقط شرط ورود نص قانوني

تشدید المشرع بالشروط و القیود التي تحیط جزاء البطلان ما یؤكد حرصه على تفادي الحكم 

.المستطاع، بحیث نلاحظ تكثیف في التصحیح و التجدید الإجراء المشوب بالبطلانبالبطلان قدر

غایة المشرع في تفادي الإفراط و الإسراف في جزاء البطلان لان هذا الإفراط من شانه أن 

یظهر المنظومة القانونیة الجزائریة بالمغالاة في الشكل، الإكثار في حمایة الشكل على الموضوع و 

ق في نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بین اعتبارات الحمایة  في الشكل و أن یوف
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الموضوع، فقد وسع من حالات تصحیح و تجدید الإجراء المعیب سواء بمبادرة الخصوم في سیر 

.إجراءات التحقیق أو بالمبادرة الشخصیة للقاضي بحكم ما له من دور ایجابي في سیر التحقیق

جزاء البطلان من وفق إلى حد كبیر في تنظیم أن المشرعقد تبین من هذه الدراسةهذا و 

.حرصه على فرض التوازن بین اعتبارات حمایة الشكل واعتبارات حمایة الموضوعخلال 
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.2016_2015مولود معمري، تیزي وزو، 
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ملخص المذكرة

یترتب البطلان عن مخالفة النموذج القانوني الذي اتخذت به إجراءات التحقیق القضائي في المنازعة 

الضریبیة و یكون إما بطلانا للعیب في الشكل أو بطلانا للعیب في الموضوع، و یعتبر البطلان الضمانة 

.جرائي المتخذة منهالقانونیة لتفعیل القاعدة الإجرائیة بحیث یهدد الخصم بسلب آثار العمل الإ

الحقوق الموضوعیة،و إهداریؤدي إلى إجرائیةتفعیل جزاء البطلان عند التعرض لكل مخالفة 

باعتبار أن العبرة لیس بالشكل بل ببلوغ مضمون الحمایة القضائیة للحقوق المتنازع علیها،  لذلك قرر 

ن آثاره، و تظهر هذه الوسائل خاصة في المشرع و سائل قانونیة تقلل من دواعي البطلان و الوقایة م

.التصحیح و التجدید

تحقق فعالیة وسائل الوقایة من آثار بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة بمنح القاضي 

سلطة تقدیریة في توقیع جزاء البطلان، فأهمیة هذه الدور تبرر في بذل العنایة لبیان الإجراءات المعیبة 

.بلغ من جسامة عیوبها إلى درجة تهدر بها الحقوق الموضوعیةالتي لا ت

Résumé

La nullité résulte dé l’infraction au frome légale par lequel les procédures
d’enquête judicaire sont accomplies dans le contentieux fiscal, en sens qu’il
pourrait s’agir soit d’une nullité pour vice de forme ou d’une nullité pour vice de
fond, et la sanction de la nullité est considérée étant une garantie judicaire afin
d’entériner des mesure dont l’adverse et menacé d’être spolié des effets de son
acte.

l’efficacité de cet acte après une contravention mène à privation de ses droits
de fon, tout en considérant les mesures d’instruction un moyen de protection des
droits objectifs, et étant donnes qua la leçon ne se mesure pas par la forme mais
plutôt lorsque le contenu de la protection judicaire atteint les droits litigieux, le
législateur a décidé de mette en place des moyennés légaux afin de diminuer les
causes de nullité et prévention à ses impacte, en ce sens que ces moyens
apparaissent dans la rectification et la nouvellement.

L’efficacité des moyens ayant pour but de prévention aux impacts de la
nullité des procédures d’enquête dans le contentieux fiscal Ets réalisée par
l’exercice d’un rôle important confié au juge rapporteur au niveau des

juridiction administratives.


